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 التحفظ في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان

 



 

  شǰر و عرǧان
  

  Ɨ ȏنƗ ĹƗ Ǿن إ، الǜروفرغǶ المسƚولية الملقاة على عاƫقǾ ورغǶ كل 
  و đƗى صورة في Ɨجمل Ưوƣ لǾ إźȏرǿ Ʊدا العمل 

Ǿكمل وجƗ و.  
ńإ ȅƿتاǇƗلǓبوجمعة صويلح  ـشرفالم ـ  الفا ȅل عليالذƼيب Ń   

 Ǿƫوجهاƫ و ǾƸبنصائ �Ǿƫو مساعدȅدا الذǿ في řيسع ȏ ǵالمقا ȏنإƗ   
  العرǧانƫƗقدǵ لŝ Ǿزيل الشǰر و كامل 

Ǿقǧن يوƗ عز و جل ńالمو Ǻن يسدد  فيراجيا مƗ و Ǿمهام ƔداƗ  
 Ƕدمة العلƻ في ǽطاƻ ةǧو المعر  

  
  

  
 



 

  
  
  

  ǿداƔإ
 Ɣن يسعى المرƗ جميل ƔشيńإǺǰول �Ƶاƴالن  Ǻجمل مȋا ƿ نƗ Ǯيتذكر ملǺ كان السبب في 

ƴاــالنƵ...  
 ńذالإǺي  ǽرǰعز و جل ش ńقرن الموŷ رǰابشǱقاǧ : ƃǮو لوالدي Ņ رǰن اشƗ و Ƃ   
ńإ řلتŧ Ŗا�الƯȐƯ بتهاƸوصيت بصƗ Ŗا�  الǿكر řعتǓو و ȐقƯńالقلب إ ȅالذǒينب  

  ...الǤالية Ɨمي ƗطاǱ اƅ في عمرǿابالحب و الرŧة�
ńإ ȅالذ ŘǧƗ  ǾشبابȅعادǇلإ ǽعمر Ǳائي� و بدǓلإر�ńإǺاللقمة م ǝانتز Ǻم  Ǿيǧ   

  إń بعد رĺ لما صرƩ على ما Ɨنا علي�Ǿ لوǽȏ الذȅ إń إ�Ņ لقاǿاƗو
Ǿو غفر ل ƅا Ǿŧر ĺƗ الفقيد العزيز...  

ńإ Ǻم ňرǃƕمدŰ ي الجامعي شقيقيǇالدرا ȅمشوار Ǳطوا řعƴو ش ...  
ńإ  �Ɣصدقاȋو ا ƣاƸصȋاńيد�إŧ جهيد� Ű و ǅفيان� عباǇ Ƶمد طوطا...  

ńإ ƣالدر Ɣقاǧر ƔȐالزم Ǟغدود و طارق و جميǃ Ǫعبد الح...   
ńإ Ǳعما Ǟجمي ǅامعة بومرداŝ اريةƴالت ǵتبة الحقوق و العلوǰم...  

ńإ śوقعت ب Ǻكل مǿ Ǿذ يدي ǽالمذكرة  
ȅرة جهدť ȅدǿƗ  

    
  

  

  



 

  
  

  
 



  
  
  

  
  راتـختصـم

« Abréviations » 
  
  

  .بدوƉ مكاƉ نشر) :  Ɖ.م.ب(•
  

 •)Ŗ.Ś.Ɖ : (نشر ťتاري Ɖبدو .   
  

•) Ŗ.ŏ.Ɖ  ( :اسم ناشر Ɖبدو.  
  

  . نقصد بƌ العƎد الدولي للحقوƀ المدنية و السياسية:الدولي العƎد •
 

 
 

 
•R.C.A.D.I : Recueil des cours de l'académie de droit international.   

 

•R.G.D.I.P: Revue général de droit international public.  
 

•R.T.D.H: Revue trimestrielle des droits de l'homme.  
  

•R.U.D.H: Revue universelle des droits de l'homme.  
  

•C.D.H.ONU: Comité des droits de l'homme des Nations Unies. 
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  :ـة ــمقدم
  

إن مقتضيات الحياة الدولية المعاصرة تجعل الإتصال والدخول في علاقات دولية 
، وتعتبر المعاهدات يالإستقرار العالمية مصالح الدول وتحقيق ضرورة لازمة لحما

ين الدول الدولية أهم وأنجع طريقة لتنظيم هذه العلاقات، بإعتبارها إتفاق يبرم ب
  .والأشخاص الدولية لإحداث نتائج قانونية معينة وفقا لأحكام القانون الدولي

  

ورغم التحولات في طرق إنشاء القواعد القانونية الدولية، بقيت المعاهدات أو 
 الأداة المثالية لإنشاء هذه القواعد، نظرا – خاصة الجماعية منها –الإتفاقيات الدولية 

 ومن جهة أخرى لكونها –  قواعد قانونية عامة ومجردة– تنشئها لطبيعة القواعد التي
تمثل وسيلة أو أداة قانونية تابعة لبنى إجتماعية مختلفة ومتناقضة المصالح أحيانا، وتنظم 

  .وحدات سياسية متعددة غير متجانسة إقتصاديا وسياسيا وثقافيا وحضاريا
  

ة الدولية قد يؤدي في غالب إن الإختلاف وعدم التجانس الذي يطغى على المجموع
صول على موافقة ورضا الدول جميعا جميع نصوص ح صعوبة في الإلىالأحيان 

المعاهدة المتعددة الأطراف، ونظرا لأهمية هذه المعاهدات في تحقيق إستقرار وانسجام 
العلاقات الدولية، كان من اللازم على الدول التغلب على هذه الصعوبات بشكل يجعل 

  . وتتجاوب مع هذه الإختلافات دون المساس بجوهر المعاهدةتتلاءم المعاهدات
   

، الذي قننته إتفاقية " التحفظ مأو نظاإجراء  " :في مخرج يتمثل إلىلذا انتهت الدول 
إعلان من جانب واحد أيا كانت  " :بأنهفيينا لقانون المعاهدات وعرفته في مادتها الثانية 

 أو موافقتها أو اأو قبولهلة عند توقيعها أو تصديقها، صيغته أو تسميته، يصدر عن الدو
 معاهدة وتهدف به إستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من حيث إلىإنضمامها 

  ".سريانها على هذه الدولة 
    

فغاية هذا النظام هو تعديل الإلتزامات والحقوق في إطار العلاقات المتبادلة بين 
  .معاهدةالدول الأطراف في ال
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 مجال إلىوإن كان هذا هو الحال في إطار القانون الدولي العام، فإن الإنتقال 
القانون الدولي لحقوق الإنسان يثير أو يطرح مشاكل جديدة، وهذا بإعتبار أن الإتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنسان ليست موضوعا لإلتزامات متبادلة بين الدول، عكس الإتفاقيات 

م مصالح مشتركة بين  إنشاء قواعد دولية عامة تترجإلى، لأنها تهدف الدولية الأخرى
 تحمي حقوق الإنسان بإعتباره إنسان فقط، وهذا ما يمنعها من إنشاء إلتزامات الدول

  .متبادلة أو خلقها في إطار الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عن طريق إجراء التحفظ
  

خضع في تحديد مفهومها ومضمونها ومن جهة أخرى نظرا لكون هذه الحقوق ت
في تنفيذها كإلتزامات دولية لإعتبارات  ت فكرية وإيديولوجية، وخضوعهالإتجاها

  .إقتصادية وحضارية
  

 إلىفالجماعة الدولية كانت حريصة من خلال إنشائها إتفاقيات حقوق الإنسان 
ز، وأيا كان مكان تحقيق غاية أساسية تتمثل في حماية هذه الحقوق لجميع البشر دون تميي

الإنسان وزمانه، وبالتالي فالإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تنصب أساسا على العلاقات 
فيما بين الدولة ورعاياها، وذلك خلاف الحال في الإتفاقيات الدولية الأخرى التي ترتكز 

مصالح على العلاقات فيما بين الدول الأطراف، ولا تتضمن الإتفاقيات الأولى مزايا أو 
  .شخصية متبادلة للدول الأطراف

  

لذلك يبدو أن هناك تناقصا بين إصطلاحي التحفظ وحقوق الإنسان، أي بين التحفظ 
كفكرة مفادها تقليص إلتزامات الدول الناتجة عن معاهدة، وبين الإتفاقيات الدولية لحقوق 

سها، وأن الإعتراف الإنسان بإعتبارها أداة لحماية حقوق الإنسان من إعتداءات الدولة نف
للدولة بحق إبداء التحفظات على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمر غير طبيعي ولا 

  .مقبول نظرا لخصوصية هذه المعاهدات
  

لكن بالرغم من هذا التناقض إلا أن إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لم تأخذ في 
ا قواعد  الإنسان ولم تقرر لهالحسبان هذه الخصوصيات التي تتميز بها قواعد حقوق

ومن جهة أخرى، فإن الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان العالمية منها  ،خاصة بشأنها
  .والإقليمية في غالبيتها لا تمنع هذا الإجراء وإن كانت بعضها قد سكت عنه
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سان ة تقوم الدول الأطراف في الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنملياحية العكما أنه من الن

ها من هذا الحق ن وتعتبر حرماذلك،و تتمسك بشدة بحقها في  ، التحفظاتنالكثير م بإبداء
  :التاليو كل هذا يجعلنا نطرح الإشكال ،  على إرادتها و سيادتهاإعتداء

  

ما حقيقة التعارض بين نظام التحفظ باعتباره إجراء لتقليص إلتزامات الدولة أو 
 ،وبين معاهدات حقوق الإنسان؟ الدولة لإلتزاماتها الإتفاقية،باعتباره تقييد منفرد من جانب 

هل هو عدم تقبل معاهدات حقوق الإنسان للتحفظ بحكم طبيعتها أم لعدم إنطباق نظام 
فكيف يمكن  ،التحفظ كما تضمنته القواعد العامة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عليها؟

   .هدات حقوق الإنسان؟التوفيق بين نظام التحفظ و خصوصيات معا
      

إذا كانت خصوصيات معاهدات حقوق الإنسان تجعل من الصعب تقبل فكرة التحفظ 
فإن الحاجة إلى استقطاب أكبر عدد من الدول للتصديق  على هذا النوع من المعاهدات،

  ).الفصل الأول.( ضرورة لابد منهاهاييجعل التحفظ عل عليها،
      

اهدات خاصة الطبيعة الموضوعية لأحكامها ما يجعل و نظرا لخصوصية هذه المع
للتحفظات الوارد في معاهدة فيينا غير ملائم لتنظيم التحفظات على " النظام الشخصي"

ه الخصوصيات  كان يجب إيجاد نظام بديل للتحفظات يأخذ هذ،معاهدات حقوق الإنسان
  ).ثانيالفصل ال(ينا لقانون المعاهداتيتفاقية فإبعين الإعتبار خارج 

      

 فإن تناولنا لمشكلة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان  سبقكل مال أجمن 
 خاصة ،ي و التطبيقيملو في المجال الع المسألة،يكون في إطار الإختلاف الفقهي حول 

 في قطف ليسمقتضى معاهدات حقوق الإنسان و أجهزة الرقابة المنشأة ب عمل إطار في
  .ة للتحفظإطار الأحكام الإتفاقي

  

سأعتمد أساسا على المنهج  لذلك و للإجابة على الإشكالية المطروحة سابقا،
دراسة وفق الخطة  و ستتم الالإشكالية،التحليلي الإستقرائي و المنهج المقارن لتحليل هذه 

  : ة التاليةفحالموضحة في الص



  .رƍرƇƒŕŖ اƃتœŶرƍ ů اŰƃ اƃتƏƄŵ ŲŽš مťƋœŶات žƍƀš اƇœŪƈƗ :الأولالفصل 

 Śšŕمƃا¾ƍƕا: ůرœŶتż ƂرŖŴم ŲŽšتƃا ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم œƌتŶƒŕű ƅƂšŕ .  

 ŔƄűمƃا¾ƍƕا:ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ŗƒőœŹ Ŵم ŲŽšتƃا ƅœŲƈ ůرœŶت .  

 ŔƄűمƃاƑƈœśƃا: ŗŶƒŕű Ŵم ŲŽšتƃا ƅœŲƈ ůرœŶت تœامŨتƃƙاتاťƋœŶم Ƈŵ ŗőŬœƈƃا   

                     ƇœŪƈƗا žƍƀš.  

 ŚšŕمƃاƃاƑƈœś:ŖرƍرŰ  ŇراŞōƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ƏƄŵ ŲŽšتƃا ŕ  ƅƂšƊتŽƒŲƍ.  

 ŔƄűمƃا¾ƍƕا:ƇœŪƈƗا žƍƀš ŗƒœمšƃ ŲŽšتƃا ŖرƍرŰ .  

 ŔƄűمƃاƑƈœśƃا:œƌتťœƒŪ ƍ ŗƃƍťƃا Ŗťراō ƏƄŵ ŲœŽšƄƃ ŲŽšتƃا ŖرƍرŰ .  

  . تطبيق نظام خاص للتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان:اƑƈœśƃاŽƃص¾ 

 Śšŕمƃا¾ƍƕص:اƍخصƃت اœŲŽšتƃا ŗšص űƍرŬƃ ŗƒƈƍƈœƀƃا ŗƒ.  

 ŔƄűمƃا¾ƍƕت:اœŲŽšتƃا ŗšصƃ ŗƒƄƂŬƃا űƍرŬƃا .  

 ŔƄűمƃاƑƈœśƃت:اœŲŽšتƃا ŗšصƃ ŗƒŵƍŰƍمƃا űƍرŬƃا .  

 ŚšŕمƃاƑƈœśƃا: ŗšصƃ ƑŵƍŰƍمƃا ƅƒƍƀتƃت اœŲŽšتƃا.  

 ŔƄűمƃا¾ƍƕا:ŗƒŪŪŌمƃا ŗŕœſرƃا -ŗƒمœŲƈƃت-اœŲŽšتƃا ŗšص ƏƄŵ.  

 ŔƄűمƃاƑƈœśƃمتر:اƃر اœśƓت اœŲŽšتƃا ŗšص ƅťŶŕ ƑŵƍŰƍمƃا ƅƒƍƀتƃا ƏƄŵ ŗŕت.  
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¾ƍƕص¾ اŽƃا  
             ƍ ůرœŶتƃا Ƈƒŕ ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ƏƄŵ ŲŽšتƃا ŖرƍرŰƃا.  

      

حقوق الإنسان بالنظر إلى حقيقة مفادها أن ت  تبدو مشكلة التحفظات على معاهدا
القانونية المنظمة ت و هدفها هو تكوين و إنشاء عدد من القواعد موضوع هذه المعاهدا

 الأطراف مجموعة من الإلتزامات،   على عاتق الدول ترتبالتي لحقوق الإنسان،
الإلتزامات الناشئة على عاتق الدول في هذا المجال هي إلتزامات موضوعية لا تخضع و

 بأخصائيي دىا أأبدا إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتأسس عليه نظام التحفظات، و هذا م
 إستبعاد هذا النظام من مجال معاهدات حقوق الإنسان القول بضرورةنسان إلى حقوق الإ

  .نظرا لتعارض الفكرة التي يقوم عليها مع خصوصيات هذه المعاهدات
لكن على الرغم من ذلك فإن أكثر معاهدات حقوق الإنسان تتضمن نصوصا تنظم 

 الكثير من التحفظات عليها التحفظ على أحكامها، كما أن الدول من الناحية العملية أبدت
  .متذرعة في الكثير من الأحيان بخصوصياتها الوطنية، وأحيانا بسيادتها

 ود بين التحفظ«ارض الموج«حقيقة التعث في «البح ،ي هذه الاعتبارات«تقتض
 . و تحديد مداهخصوصيات معاهدات حقوق الإنسانو

 أخصائيون، الأول يتزعمه ن متعارضيوالواقع أن هذه المسألة يتجاذبها رأيين فقهيي
التحفظ على معاهدات حقوق  ضرورة إستبعاد  يرونن عنها، وحقوق الإنسان والمدافعو

 و يرون ضرورة السماح بإبداء  القانون الدولي العامأخصائيومه  والثاني يتزعالإنسان،
مجال حماية حقوق  نظرا لدوره في توسيع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان

  . وكذا مستوى هذه الحمايةالإنسان
  مبحثين، الرأيين من خلال ينراسة في هذا الفصل هاذ لذلك سنتناول بالد

 لتحديد التعارض الموجود بين فكرة التحفظ و خصوصيات معاهدات أولهماخصصنا و
  . التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان عالجنا ضرورةفي ثانهماحقوق الإنسان و
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                                   Śšŕمƃا¾ƍƕا   

              œƌتŶƒŕű ƅƂšŕ ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم Ŵم ŲŽšتƃا ŖرƂż ůرœŶت.  
  

ك فيها تتميز معاهدات حقوق الإنسان بالعديد من الخصائص الذاتية التي لا تتشار
 تتعارض الكثير من  و خصائص باعتبارها معاهدات جماعية، ومع المعاهدات الأخرى،

  .التحفظهذه الخصائص مع فكرة 
 ثم) مطلب أول(ندرس الخصائص الذاتية التي تتعارض مع نظام التحفظ سعليه و

 الإنسان باعتبارها معاهدات جماعية و التي تتعارض مع خصائص معاهدات حقوق نتناول
  ).مطلب ثاني(فكرة التحفظ 

  

                                        ¾ƍƕا ŔƄűمƃا   
                ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ŗƒőœŹ Ŵم ŲŽšتƃا ŖرƂż ůرœŶت .  

  

 ترمي إلى - الإنسان معاهدات حقوق -، أنهاقصد بغائية معاهدات حقوق الإنسانن
 تها المتبادلةا إطار علاقو هو ليس مزايا أو حقوق للدول فيخاص، تحقيق غرض وقصد 

 إنسان، Ŋخر غير الدول، و هو الإنسان فقط باعتباره  لطرفو إنما لتحقيق مزايا و حقوق
نسان غير أنها تنقسم إلى فرعين أو و هذه أهم خاصية تتميز بها معاهدات حقوق الإ

  . عالمية معاهدات حقوق الإنسان و موضوعيتهااهم و نخاصيتي
  

مع  الطبيعة العالمية لمعاهدات حقوق الإنسان و تعارضها  بالدراسةلذلك سنتناول
 للخاصية الثانية أو الطبيعة الثانية و هي الطبيعة الموضوعية تعرضثم نفكرة التحفظ 

  .التحفظ مع فكرة الإنسان وتعارضها لمعاهدات حقوق
 

 ųرŽƃا¾ƍƕا:ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗƒمƃœŶƃا ŗŶƒŕűƃا Ŵم ŲŽšتƃا ƅœŲƈ ůرœŶت .  
       

 الحقوق يتمتع بها كل إنسان في تعني عالمية حقوق الإنسان بكل بساطة أن هذه      
العالم بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه الديني أو العرقي أو الإقليمي أو الثقافي أو غير 
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 كما تعني عالمية حقوق الإنسان قابلية هذه المبادő و الحقوق للتطبيق أو بالأصح ،(1)ذلك
أيا كانت التمايزات وجوب تطبيقها في كافة المجتمعات الإنسانية أيا كان موقعها و 

  .(2)الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و الثقافية 
و منذ أن جعل ميثاق هيئة الأمم المتحدة احترام حقوق الإنسان أحد المقاصد 
الرئيسية لƘمم المتحدة، عملت و سعت بكل الوسائل نحو تحقيق عالمية مبادő حقوق 

 من أجل و ي و جوهري للمجتمع الدولي،الإنسان بكل أبعادها، باعتبار ذلك هدف أساس
 لطبيعة الالتزامات القانونية التي اذلك اعتمدت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نظر

  .(3)تنشئها الإتفاقيات، أي أنها سعت إلى تكريس نظام قانوني لعالمية حقوق الإنسان
  

ƙƍŊ :ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ŗƒمƃœŵ.  
    

 أن الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ما هي إلا تعبير ما يجب الإشارة إليه أولا
قانوني أو إفراŹ تلك المبادő العامة خاصة المعلنة من طرف الأمم المتحدة عن طريق 

  .  في شكل معاهدات دولية ملزمة للدول الموقعة عليه(4)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ن هذه الإتفاقيات تجد إجماع دولي و المقصود بعالمية معاهدات حقوق الإنسان هو أ

  .(5)على قبولها و إمكانية تطبيق أحكامها على كافة الدول
 تحت ةفقد كرست الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان العامة منها و الخاصة المبرم

 كل الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حتى الإقليمية منها اوكذ إشراف الأمم المتحدة،
  .ية لهذه الحقوق المحمية بموجب هذه الإتفاقياتالطبيعة العالم

واتصاف معاهدات حقوق الإنسان بكونها عالمية التطبيق تم تأكيدها على عدة 
 من خلال الإهتمام الدولي بهذه الإتفاقيات بازدياد و من حيث صياغة أحكامها، :مستويات

  .عدد الدول المصادقة عليها و كذا تأكيد القضاء الدولي لكل هذا
                                                 

  . 34، ص 2002قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في لقانون الدولي والعلاقات الدولية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر . د 1-
،القاهرة، ةفرحات، مكتبة الأآاديميمحمد نور . جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك عثمان ومراجعة د 2-

  .138، ص 1998
 الميثاق، آما تطرق ميثاق الأمم المتحدة إلى موضوع حقوق ة لقد أشير إلى أن حقوق الإنسان وسيلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في ديباج 3-

  .5،3/38،56،62،76، 13، 1/3الإنسان في مواده 
  . للجمعية العامة للأمم المتحدة217اع ثمانية دول وصدر بموجب اللائحة  دولة وامتن48ن قبل م10/12/1948 تمت الموافقة عليه في 4-
  . 276ص ) ن.ت.ب(محمد بوسلطان مبادئ القانون الدولي ، الجزء الثاني ، دار الغرب للنشر والتوزيع، . د5-
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 فمن حيث طريقة صياغة قواعد معاهدات حقوق الإنسان، فإن الملاحظ حسب 
الأستاذ رينيه جان دوبوي ظهور أساليب جديدة خاصة بهذه الصياغة التي تؤكد على أن 

 مما يعني ،erga omnesقواعد حقوق الإنسان سيصبح لها أثر عام ينطبق على الجميع
  .(1) و الخاصة بالأثر النسبي للإتفاقياتالتخلي عن قاعدة معروفة في القانون الدولي

 و إن كان من غير الممكن تعداد ،(2)و هذا الأسلوب تعتمده كافة معاهدات حقوق الإنسان
كل الإتفاقيات الدولية و تكريسها لعالمية مبادő حقوق الإنسان من خلال صياغتها 

   .لقواعدها، إلا أنه يمكن إعطاء بعض الأمثلة في هذا الصدد

  من ذلك مثلا، المادة الخامسة المشتركة بين العهدين حيث جاءت صريحة في تأكيد      
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواؤه   ":هذه العالمية بنصها

على حق لأية دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى 
ات المعترف بها في هذا العهد أو أي فرض قيود عليها إهدار أي من الحقوق و الحري

  ".أوسع من تلك المنصوص عليها فيه
و مفهوم هذا النص عدم جواز إهدار الحقوق و الحريات تحت أي دعوى، و هذا 

  .(3)الحكم موجه إلى الدول و الجماعات و الأشخاص جميعا على حد سواء
ان عند تحديدها مختلف الحقوق التي و كذلك تعتمد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنس

تتضمنها و عند حديثها عن الأشخاص موضوع أو أصحاب هذه الحقوق صياغة عامة، 
 من 18في المادة " لكل إنسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين:" عبارةمكاستخدا

الإنسان، العهد، فالعبارات من هذا القبيل كثيرة، و التي يفهم منها عالمية معاهدات حقوق 
  .و كذلك الأمر في جميع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

و بصفة عامة ما يمكن قوله من خلال ما يظهر من صياغة أحكام معاهدات حقوق 
الإنسان، هو أن هذه الحماية التي تتضمنها هذه الإتفاقيات موجهة إلى جميع الناس أو إلى 

  . كيف ما كانكل إنسان فقط باعتباره إنسان، أينما وجد و
                                                 

اني، منشور في مؤلف جماعي بعنوان الحماية الدولية لحقوق الإنسان،  رينيه جان دوبوي، عالمية حقوق الإنسان، ترجمة الدآتور محمد أمين الميد-1
  . 16 ص 1988محمد أمين الميداني، ستراسبورغ، .جمعه ونسقه د

  .17 رينيه جان دوبوي،  نفس المرجع، ص 2-
  .138 مرجع سابق، ص دونيللي، جاك -3
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بمعنى أن الهدف من وجود هذه المعاهدات الدولية هو لتحقيق عند تطبيقها الحد 
الأدنى من مستوى الحماية الذي ارتضته الجماعة الدولية لحقوق الإنسان بوصفه إنسان، 

  .(1)ووصفه عضو في المجتمع و ذلك في مواجهة سلطاته الحاكمة
اهدات حقوق الإنسان على حدة، الحد من قواعد مع-غالبا–كما تمثل كل قاعدة 

الأدنى لحماية الحق محل هذه الحماية، مما يعني أنها لا تجيز للدول الأعضاء العبث بهذه 
القواعد بأية صورة كانت قد تؤدي إلى إهدار الحماية المقررة للحق إهدارا كليا أو جزئيا، 

من قواعد -و التصديقعند الإنضمام أ- ابل هي تلزمها صراحة بالإبقاء على ما لديه
  . (2)من مستوى الحماية التي تضمنتها قواعد الإتفاقيات" أفضل مستوى"تحقق حماية 

  

 بالإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان -بمعنى الدول-و يؤيد ما سبق الإهتمام الدولي 
ا من خلال كثرة التوقيعات و التصديقات على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان العامة منه

  . و الخاصة العالمية و الإقليمية
  

إن توقيعات الدول على معاهدات حقوق الإنسان في تزايد مستمر و هذا بالنسبة 
، حيث بلź عدد التوقيعات في نهاية التسعينات مائة (3)لجميع المعاهدات رغم التفاوت بينها

ول عن المائة وتزيد عدد توقيعات الد ،(4)وخمسين توقيعا على معاهدة حقوق الطفل مثلا
توقيع في معظم اتفاقيات حقوق الإنسان، ذلك أنه ظهر بوضوح اتجاه أو ميل كبير للدول 

  .نحو التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان خاصة في إطار الأمم المتحدة
كما نجد هذا الإهتمام أيضا على المستوى الإقليمي، و هذا لا يتعارض مع مبدأ 

  .(5)، بل هو يعضدها و لا يخالفهاعالمية معاهدات حقوق الإنسان

                                                 
ارنة في أحكام الشريعة الإسلامية و المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، دار خيري أحمد الكباش،الحماية الجنائية لحقوق الإنسان،دراسة مق. د1-

  .202ص.2002الجامعيين، مصر، 
  ..202خير أحمد الكباش، نفس المرجع، ص .د2- 

 
3-Jean-Francois Flauss, la protection des droit de l’homme et les sources des droit international, in: la protection 

  des  droits  de l’homme et l’évolution droit  international, colloque de Strasbourg, pedone, Paris, 1998,   p16      
                                             

  1990./03/09، و دخلت حيز التنفيذ في 20/11/1989 الإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل معتمدة من طرف الجمعية العامة لƘمم المتحدة في4-
5- Jean-François Flauss, op. cit. p 16. 
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        ذلك أن العمل الإقليمي لتعزيز حماية حقوق الإنسان لا يتعارض بأي حال من 
 دالتقي ، بل على العكس تماما فإنها تعكسالأحوال مع عالمية معاهدات حقوق الإنسان

حقوق الإنسان ، و قد عبر واضعوا الإتفاقية الأوربية ل(1) بمفهوم العالمية في هذا الصدد
  :(2)مثلا عن ذلك أصدق تعبير بقولهم في ديباجة الاتفاقية

باعتبارها أعضاء في مجلس أوربا مراعاة منها الإعلان  الحكومات الموقعة أدناه،      "
، وحيث أن 1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة لƘمم المتحدة سنة 

ضمان العالمية و الإعتراف الفعال و رعاية الحقوق   هذا الإعلان العالمي يهدف إلى 
الموضحة به، و حيث أن مجلس أوربا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه و أن 
حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوŹ هذا 

  .الهدف
لدول العربية أشارت جميعها  كذلك بالنسبة للدول الأمريكية و الإفريقية و كذا او

  .إلى مبدأ عالمية حماية حقوق الإنسان
فاهتمام الدول بمعاهدات حقوق الإنسان من خلال التوقيع عليها، وكذلك من خلال 

 بين معاهدات حقوق (3) و نظرا للتقارب القاعدي«ء معاهدات إقليمية لحقوق الإنسان إنشا
ية الذي يتمثل في سعيها الدؤوب و اتفاقها  هذا يوضح هدف الجماعة الدولل، ك«الإنسان 

  .في نفس الوقت على عالمية حماية حقوق الإنسان بمعناها السابق
أما على مستوى القضاء الدولي، فرغم أن محكمة العدل الدولية لم تقم أبدا بعمل 
تحليل صريح لعالمية حقوق الإنسان، إلا أنها أشارت إلى عالمية الحماية الدولية لحقوق 

نسان في العديد من المناسبات التي تطرقت فيها إلى قضايا حقوق الإنسان، و يكفي فقط الإ
   Barcelona traction  في قضية1970/ 04/02الإشارة إلى حكم المحكمة الصادر في 

 تعرضت المحكمة لمسألة التمييز الأساسي الذي ينبغي تطبيقه بين إلتزام الدول تجاه حيث
جموعها من ناحية و الإلتزامات التي تتولد في مواجهة دولة أخرى الجماعة الدولية في م

أن الإلتزامات الأولى تتعلق بكل الدول بمقتضى :"من ناحية ثانية، و أضافت المحكمة
، و بالنظر إلى أهمية تلك الحقوق فإن كل الدول يمكنها )أي حقوق الإنسان(طبيعتها ذاتها 

                                                 
  717خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص .د 1-
  .03/09/1953 ودخلت حيز النفاذ في 04/11/1950 تم توقيعها عليها  في روما في  الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،-2
  - la convergence normative حمصطلبستاذ جون فرنسوا فلوس،  وهذا ما يعبر عنه الأ-3
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، ثم "نية في أن تكون هذه الحقوق محميةأن تجد في ضرورات حمايتها مصلحة قانو
هي إلتزامات ) الخاصة بحماية حقوق الإنسان(الإلتزامات المعنية:"تضيف هذه المحكمة أن

  erga omnes » . (1) »في مواجهة الكافة 
 أن الدول أو الجماعة الدولية كانت حريصة من قفالواضح من خلال كل ما سب

لى أن تجعل حماية حقوق الإنسان عالمية النطاق خلال أحكام معاهدات حقوق الإنسان ع
حتى تعم فوائدها كل إنسان بسبب إنسانيته و بوصفه عضو في المجتمع، بدون أي تمييز 
بين بني البشر لأي سبب من الأسباب و أيا كان مكان الإنسان وزمانه، فالهدف من وجود 

بين الجميع من حيث مستوى اتفاقيات دولية هو حماية كل إنسان و في أي مكان بالمساواة 
  .الحماية و من حيث عدد الحقوق الحمية

              

              œƒƈœś :ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ŗƒمƃœŵ Ŵم ŲŽšتƃا ŖرƂż ůرœŶر تƋœŲم.  
   

       توصلنا من خلال ما سبق إلى أن عالمية حقوق الإنسان تعني قابلية تطبيق هذه 
 كافة المجتمعات مهما كان موقعها و اختلافها، و نعني أن المبادő أو وجوب تطبيقها في

هذه الحقوق يتمتع بها كل إنسان في العالم بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه الديني         
أو العرقي، و بالتالي فمعاهدات حقوق الإنسان هي معاهدات تتضمن قواعد موضوعها 

ماية يعتبر القاسم المشترك بين بني البشر حماية حقوق الإنسان وفقا لمستوى محدد من الح
و الحد الأدنى الذي لا يجوز لأية دولة طرف أن تنال منه أو تنزل عنه وفقا للمساواة 

  .(2)المطلقة بين بني البشر و بدون أي تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب
        

ا لوجدنا أن أحكام معاهدات حقوق الإنسان على حد  فلو أخذنا كل قاعدة أو حكم من
 إما أن تتضمن هذه القاعدة طريقة حماية هذا وكل قاعدة إما تحمي حقا أو جزءا من حق، 

 إجراءات ينبغي على الدولة القيام بها والحق عن طريق فرض إلتزامات على الدولة، أ
من أجل تحقيق الحماية المقررة في هذه القاعدة و هي حماية الحق ذاته و هذا ما يعتبر 

  .لحماية، فيزيد مستوى الحماية و ينقص حسب نسبة إلتزام كل دولةمستوى ل

                                                 
1- C.I.J Affaire de la Barcelona traction, rec. 1970, p. 32. 

  .206 ص ، المرجع السابق، خيري احمد الكباش.د2- 
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      و لذلك فإباحة التحفظ على قواعد حقوق الإنسان يتعارض تعارضا كليا مع الغاية 
  .(1)من وجود هذه المعاهدات و هو تحقيق عالمية حقوق الإنسان بالتزامات تعاهدية ملزمة

 من جانب واحد تتخذه الدولة بمناسبة و هذا باعتبار أن التحفظ هو عمل إرادي
 في ةالإقدام على الإرتباط بإحدى المعاهدات مستهدفة من ورائه الحد من Ŋثار المعاهد

مواجهتها باستبعاد بعض أحكامها في نطاق إرتباطها، أو بإعطاء بعض هذه الأحكام 
  .(2)تفسيرا خاصا يتجه نحو تضيق مداها

وقت إبرام المعاهدة أو " التحلل الصريح"و هناك من يعبر عن التحفظ بعبارة 
 توقيعها أو تصديقها على اتفاق « التحفظ «الإنضمام إليها، إذ تعلق الدولة التي تستخدمه 

دولي معين بعدم ارتباطها بأحد أو ببعض نصوص الإتفاق أو تفسير هذا النص بطريقة 
 la participation، و هناك من يطلق عليه الإشتراك الجزئي في المعاهدة (3)معينة

partielle  (4).  
الأستاذ سعد الدين البرعي،       - التحفظ -أما في مجال حقوق الإنسان فيطلق عليه

أو يعتبره من القيود الدائمة على حقوق الإنسان، و يضيف أن العنصر الرئيسي الذي يبرز 
 ءلها، سوامعنى التحفظ هو أن الدولة تضع بمقتضاه قيدا منفردا على Ŋثار المعاهدة قب

باستبعاد بعض النصوص أو تعديلها بطريقة تنقص أو تقيد من إلتزاماتها وفقا للمعاهدة في 
 .(5)شكلها النهائي

و يعتبر هذا التعريف الأخير ذا أهمية حقيقية، ذلك أن التحفظ على قواعد إتفاقيات 
حقوق السمة المميزة لقواعد بحقوق الإنسان يعني بالتحديد و بصورة قاطعة إخلال 

الإنسان التي تجعلها الجماعة الدولية القاسم المشترك بين كل الناس في كافة دول العالم 
 حالة الإستخدام فبلا استثناء، و الحد الأدنى الذي لا يجوز لأية دولة أن تنزل عنه، بخلا

                    .      (6)الصحيح و المشروع للقيود المؤقتة في حالة الطوارő مثلا
                                                 

  209 المرجع السابق، ص ،خيري أحمد الكباش.د1- 
            .275ص ،) ن.م.ب(و ) ن.ت.ب(، العام، الجزء الثاني،القاعدة الدولية، الدار الجامعيةمحمد سامي عبد الحميد،أصول القانون الدولي .د2- 

  .164ص) ن.م.ب( و ) ن.ت.د( الجامعية، ر، الدامصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام. د-3
 4 - Dominique Carreau, droit international, 6 éme, édition a pedone, paris, 1999, p. 133.     

 .    135 ص ،1975 ،عزت سعد البرعي، حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي و الإقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة.د -5
  .208خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص . د-6
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–باعتباره قيد دائم على الحقوق  –ن إباحة التحفظ سوف يؤدي في هذا الصدد     إ   
نقص في عدد الحقوق المحمية لدى النظام القانوني للدولة التي أبدت التحفظ عما  حتما إلى

هو عليه الحال لدى باقي الدول التي لم تتحفظ، فتهتز صفة القاسم المشترك، كما يجعل 
نسان في ظل الدولة المتحفظة يقل عن الحد الأدنى الذي ارتضته مستوى حماية حقوق الإ

  .(1)الجماعة الدولية
فعلى  ،(2)و هذا ما ينال من المبادő المميزة لقواعد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

 يعني إعاقة عالمية حقوق الإنسان هذا فإن السماح بالتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان 
الغاية التي من أجلها وجد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ألا و هي يؤدي إلى تهديم و

تحقيق المصلحة الإنسانية المشتركة، و هذا بحماية الإنسان كل إنسان بالمساواة من حيث 
  .(3)الحقوق و مستوى حماية هذه الحقوقعدد 

  

    ųرŽƃاƑƈœśƃا:ŲŽšتƃا ƅœŲƈ ůرœŶت  žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗƒŵƍŰƍمƃا ŗŶƒŕűƃا Ŵم ƇœŪƈƗا   .  
     

الأساسية التي تتميز بها قواعد حقوق الإنسان  –الموضوعية  –تتعلق هذه الخاصية 
أو بصفة أشمل معاهدات حقوق الإنسان، بموضوع الإلتزامات الملقاة على عاتق الدول 
بموجب هذه الإتفاقيات، وتعتبر هذه الخاصية أهم ما يميز الإتفاقيات الدولية لحقوق 

ها يستمد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتيته و استقلاليته عن باقي فروع  ومنالإنسان،
 . (4)القانون الدولي

  

ƙƍŊ:ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗƒŵƍŰƍمƃا ŗŶƒŕűƃا Ƈم ťƍصƀمƃا ťƒťšت .  
  

Ŋ- ŻƒرŶت  žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗƒŵƍŰƍمƃا ŗŶƒŕűƃاƇœŪƈƗا:  
  

 أكثر لإحداث دولتين أو بين عقداتفاق دولي ي:"ت الدولية على أنهاتعرف المعاهدا
  .(5)"نتائج قانونية معينة وفقا لأحكام القانون الدولي

                                                 
  209خيري أحمد الكباش، نفس المرجع، ص .د -1
  33 ص ،2003 ولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، في القانون الدلمدخ ،عمر سعد االله. د-2

  .23 ص ،عمر سعد االله، نفس المرجع.د3- 
4-  Voir. Gérard - Cohen Jonathan, conclusion générale : in la protection des droits de l’homme et l’évolution de 
droits international, Colloque de Strasbourg, édition A. Pedone Paris 1998 pp 321, 322.   

   . 1969من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  1/2أنظر المادة  5-
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ا الأثر في ، يتمثل هذالمعاهدات هي إحداث نتيجة أو أثر قانونيإبرام فالغاية من 
 سلوك لƘطراف أو قد تتضمن المعاهدة Ŋثارا قانونية مختلفة حسب طبيعة كل وضع قاعدة

حقوق و إلتزامات في جانب من إبرام المعاهدات هو إنشاء معاهدة، بمعنى أن الغرض 
   .(1)الأطراف

أي أنها تركز على تنظيم العلاقات بين الدول الأطراف و ما يترتب عن هذه 
   .متبادلةالعلاقات من حقوق و إلتزامات 

، لا ينطبق تماما على  الكلاسيكيةهذا المفهوم الوارد في قانون المعاهدات الدولية
 بين المجتمع و العلاقات فيماات الدولية لحقوق الإنسان، التي تنصب أساسا على الإتفاقي

  (2).الفرد أو بين الدولة ورعاياها

أساسا الإتفاقيات  و-ها القانون الدولي لحقوق الإنسان فالميزة الأساسية التي يتميز ب
 النظام هدف إلى ضمان حماية حقوق الفرد في إطار أنه ي هو-الدولية لحقوق الإنسان

سية، ستمد منها مباشرة بعض الحقوق و الحريات الأسا ي دولية بواسطة قواعد،الوطني
  .(3)ع بها لمجرد كونه إنسانتيتم

فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لم تبرم لكي ترتب إلتزامات قبل الدول الأطراف  
 إلتزامات على كل  بل لكي ترتب،فيها فيما بين بعضهم البعض في علاقات تتسم بالدولية

حقوقهم في دولة على حده لصالح جميع الأفراد الموجودين و الداخلين في ولايتها بحماية 
 تتضمن الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مزايا أو مصالح فلا ،(4) ةمواجهة سلطاتها العام

لتي وهذا خلاف الحال في الإتفاقيات الدولية الأخرى ا شخصية متبادلة للدول الأطراف
  (5).تتركز على العلاقات فيما بين الدول الأطراف

معاهدات حقوق  -و لذلك فكل دولة تتخذ إجراءات التصديق على هذه المعاهدات
 أو تنضم إليها، تصبح طرفا فيها في مواجهة باقي الدول  أو على إحداها- الإنسان 

 يترتب على  منها، إذ لا الأطرافالأطراف دون أن تتأثر صفتها بموقف باقي الدول

                                                 
  .1999-2000صويلح بوجمعة، محاضرات في المعاهدات الدولية لطلبة سنة الثانية حقوق، جامعة بومرداس، سنة . د - 1
، مطابع أنترناشيونال برس، القاهرة ) دليل لقوات الشرطة والأمن(، – الإنسان والقانون الإنساني  حقوق- دي رو فر، الخدمة والحماية سيسي-  2

      .48ص، 2000
 274.، ص)ب، ت، ن(محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع .  د-   3
  .203 ص ، المرجع السابقالكباش، خيري أحمد -د -4
   .  130 ص 1985، ا لعدد الأول، مارس 09 سنة ، محمد يوسف علوان، بنود التحلل من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق- د-5
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رها من الدول  إليها أو تصديقها عليها أية إلتزامات متبادلة بينها و بين غيانضمامها
بة عليها ولا يتوقف تنفيذ أية دولة من الدولة الأطراف لإلتزاماتها المترتالأطراف، 

اماتها  تنفيذ دولة أخرى طرف فيها أو باقي الدول لإلتزبمقتضى المعاهدة على شرط
  .(1)ذات المعاهدة النابعة من

 و هي أنه من غير المعقول أن يكون ،ويترتب عن ذلك نتيجة في غاية الأهمية
أصيل  و هو مبدأ –ق الإنسان محل معاملة بالمثل انتهاك دولة طرف في اتفاقية بشأن حقو

 أن ضحية مثل هذه باعتبار ى، و ذلك من الجانب الدول الأخر-في القانون الدولي العام
  .(2) الدولة الأخرى أو رعياهايكون رعايا الدولة ذاتها و ليسالمعاملة س

 من الدستور 55أن ما تقرره المادة  Frédéric Sudreالأستاذ وعلى هذا يرى 
 يتوقف على -رنسامن طرف ف - الفرنسي، التي تنص على أن تطبيق الإتفاقية الدولية

بيقها على الإتفاقيات الدولية أو الأطراف الأخرى في الإتفاقية، لا يمكن تطتطبيق الطرف 
  .(3)لحقوق الإنسان

  

Ŕ- žƍƀš ŖťƋœŶمƃ ŗƒŵƍŰƍمƃا ŗŶƒŕűƃا ťƒƂŋت ƇœŪƈƗا:      
        

حة و لا حاجة إلى «عة الموضوعية لحقوق الإنسان واض«تبدو فكرة الطبي
 على  تأكيد هذه الطبيعة ويس الملاحظ أن تكره غير أندولية،طرف هيئات من  ا«تأكيده

   .سبات خاصة من جانب القضاء الدوليعدة منا قد تم في ىمستوا الذه
 جاء في الإنسان،معاهدات حقوق بالخاصة  أول تأكيد رسمي لهذه الطبيعة و لعل
 .1961/ 10 /11 الإنسان فيلأوروبية لحقوق قرار اللجنة ا

       الدولية لحقوق الإنسان مما جاء في هذا القرار تالإتفاقيافليس أدل على خصوصية 
 ثحي ،ياإيطالد «ا ض« بشأن شكوى النمسالإنسانلحقوق   اللجنة الأوربيةنادر ع«الص  

 تكن تسعى بإبرامها للإتفاقية إلى أن تمنح إحداها م، لالأطرافالدول  ":قضت اللجنة بأن
، و إنما كانت حها الوطنية الخاصةلƘخرى حقوقا و إلتزامات متبادلة بهدف تحقيق مصال

                   ..".. كما جاءت في النظامأوربا،يق أهداف و مثل مجلس تسعى إلى تحق
                                                 

     .204 خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص . د- 1
2 - Frédéric Sudre , droit international et européen des droits de l’homme ,4 eme édition P.U.F, 1999 ,P 46.  
3 - Frédéric Sudre, ibid., p.56   
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 و ذلك الإنسان،و تؤكد اللجنة بعد ذلك الصفة الموضوعية للإتفاقية الأوربية لحقوق 
حماية الحقوق الأساسية لƘفراد من إعتداءات الدول  - الإتفاقية –تستهدف " باعتبار أنها 

  (1). شخصية و متبادلة بين هذه الأخيرةالمتعاقدة أكثر من خلق حقوق
 في 1978 جانفي 18و كذلك أوضحت أيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في 

ات المتعددة الأطراف على خلاف المعاهد":قضية إرلندا ضد المملكة المتحدة أنه
ضلا عن  فذادل بين الدول المتقاعدة، إفإن الإتفاقية تتجاوز إطار مجرد التب ،الكلاسيكية

 بموجب عتتمت موضوعية، فإنها تنشŒ إلتزامات للطرفين،شبكة التعهدات الثنائية الملزمة 
 (2)."ديباجة الإتفاقية بضمان جماعي

 مارس 23كما أكدت المحكمة الأوربية هذا القرار الأخير في قرارها الصادر في 
ام الأوربي النظام الع" حيث اعتمدت المحكمة على مفهوم  في قضية لوازيدو،1995

لكي تؤكد على الطبيعة الخاصة الموضوعية للإتفاقية الأوربية لحقوق " لحقوق الإنسان
 .(3)"الإنسان

أما على الصعيد العالمي فقد أكدت محكمة العدل الدولية المفهوم الموضوعي 
 و هذا باستعمالها ، بصورة غير مباشرةللالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان

وصفها للإلتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان و   في« erga omnes »مصطلح
 الشهيرة، Barcelona Traction في قضية 24/02/1970هذا في حكمها الصادر في 

حيث تعرضت المحكمة لمسألة التمييز الأساسي الذي ينبغي تطبيقه بين إلتزامات الدول 
 دولة في مواجهةو الإلتزامات التي تتولد تجاه الجماعة الدولية في مجموعها من ناحية 

 و أضافت المحكمة أن الإلتزامات الأولى تتعلق بكل الدول ثانية،أخرى من ناحية 
 فإن كل الدول يمكنها أن تجد لها الحقوق،بمقتضى طبيعتها ذاتها و بالنظر إلى أهمية تلك 

هذه الإلتزامات "ن  ثم تضيف المحكمة أنية في أن تكون هذه الحقوق محمية،مصلحة قانو
 .(4)" هي إلتزامات في مواجهة الكافة المعنية

                                                 
1 - Annuaire de la convention européenne des droits de l’homme, Vol 4, 1961 p 140 

ة الأوربية لحقوق  على موقع المحكم1978 جانفي 18ر قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية إرلندا ضد المملكة المتحدة في ظ أن-2
     - www. echr. coe. Int.الأنترناتالإنسان على شبكة 

   www . echr. Coe. Int.ى، عل1995  مارس23ضد ترآيا في /  أنظر، قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية لوازيدو-3
        .1970آشن، مجموعة آراء وأحكام المحكمة العدل الدولية  في قضية برشلونة ترا05/02/1970ل الدولية، الحكم الصادر في د محكمة الع-4

 في مواجهة تفهو الالتزاما المصطلح الشائع خلاف الإلتزامات المطلقة  مصطلحerga omnes يطلق الأستاذ عزة سعد الدين على مصطلح -   
  .   الكافة
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ق الإنسان التابعة لƘمم المتحدة عبرت عن الطبيعة و أخيرا فإن اللجنة المعنية بحقو
 في تعليقها العام الشهير بشأن المسائل المتعلقة الإنسان حقوق الموضوعية لمعاهدات

 17قولها في الفقرة ، ب(1) و السياسيةن المدنيةدولي لحقوق الإنسابالتحفظات على العهد ال
  و منها العهد على وجه التحديد، -معاهدات حقوق الإنسان –هذه المعاهدات  ":من التعليق

ل هي تعنى لا تشكل مجموعة من عمليات تبادل الإلتزامات فيما بين الدول الأطراف، ب
 .(2)"ن الدول ليس له مكان هنافمبدأ المعاملة بالمثل فيما بي ،بتمتع الأفراد بحقوقهم

  

   ƒƈœśœ :ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗƒŵƍŰƍمƃا ŗŶƒŕűƃا Ŵم ŲŽšتƃا ƅœŲƈ ůرœŶر تƋœŲم . 
      

يتضح مما سبق أن معاهدات حقوق الإنسان تختلف تماما على المعاهدات الجماعية 
خاضعين ذات الطابع التقليدي، ذلك أنها تفرض إلتزامات على الدول لصالح الأفراد ال

لولايتها، أي أن هذه المعاهدات تقرر مباشرة حقوق الأفراد و تخاطب الدول بشأنهم من 
حيث أنهم المعنيون بتلك الإتفاقيات أولا و أخيرا، فتبدو هذه المعاهدات متميزة من حيث 

 .(3) الدول بمقتضى نصوصها علىطبيعة الإلتزامات التي تفرضها

 التعارض الموجود بين الطبيعة الموضوعية و على هذا يبدوا جليا التناقض أو
لقواعد حقوق الإنسان و فكرة التحفظ، و أن الإعتراف للدولة بحق إبداء التحفظات على 

، فكما يرى  بعض أعضاء لجنة (4)معاهدات حقوق الإنسان أمر غير طبيعي و لا مقبول
السماح بالتحفظ على القانون الدولي المعنية بمسألة التحفظات على المعاهدات أنه لو تم 

 .(5) إلى نتائج غير معقولةمعاهدات حقوق الإنسان فسيؤدي

فتعارض نظام أو فكرة التحفظ مع الطبيعة الموضوعية لمعاهدات حقوق الإنسان 
يظهر أساسا من حيث الأثر الذي يتركه التحفظ على هذه المعاهدات، و يتمثل هذا الأثر 

تسم به قواعد أو معاهدات حقوق الإنسان تهديما في تهديم هذا النظام الموضوعي الذي ت
كليا، ذلك أن السماح بالتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان يجعلها مثلها مثل جميع 
                                                 

، التعليق العام 02/11/1994، الدورة الثانية والخمسين المنعقدة في 283رقم تبنت الجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة  في جلستها  1-
 CCPR/C/ 21/ Rev. 1/a  d .6 -            :نظر أ.الخاص بالتحفظات التي تبديها الدول لدى التصديق على العهد أو الإنضمام إليه) 52 (24رقم
     

  . 17، فقرة )52 (24:  الجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم-2
    282.عزة سعد الدين، المرجع السابق، ص .  د 3-
  .  133محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص.  د 4-
، المجلد الأول، نيويورك 1997 جويلية -أنظر، الأمم المتحدة، حولية لجنة القانون الدولي الخاصة بدوراتها السابعة والأربعين المنعقدة في جوان 5-

  .     98 ص1997وجونيف 
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 بالمثل الذي يجعل نظام حماية حقوق الإنسان ةالمعاهدات الأخرى، تخضع لمبدأ المعامل
 التحفظات و ، خاصة تطبيق قاعدة قبول(1)هشا جدا و لا يحقق الغرض من وجوده

الإعتراضات عليها، حيث تكون النتيجة أن معاهدات حقوق الإنسان تصبح مجرد 
  .(2)من العلاقات القانونية الثنائيةمجموعة 

و هذا لا يناسب بتاتا الهدف من وجود الحماية الدولية لحقوق الإنسان و هو إنشاء 
بالتحفظ على هذه نظام قانوني موضوعي تخضع له جميع الدول، إذ في حالة السماح 

المعاهدات يؤدي ذلك إلى انهيار هذا النظام، ومن جهة أخرى فإن عدم تطبيق قاعدة معينة 
هاكا للمعاهدة تطبيقا تبادليا لن يقتصر أثره على الدولة المتحفظة فحسب ولكنه سيشكل إنت

 .طرافإزاء جميع دول الأ

بدأ المعاملة بالمثل بطريقة عمال مإالثانية، و هي ما يمكن تسميتها بأما من الناحية 
 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من الواقع العلمي، و هو أنه في هلاحظت ماسلبية، و مفادها 

حتى وإن كان  –حالة ما تبدي دولة ما تحفظا على معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان 
ول الأخرى فإن الد -مخالفا لموضوع و هدف المعاهدة و بالتالي منتهكا لحقوق الإنسان

نظرا لكونها لا تجد أية أهمية قانونية أو حاجة للإعتراض على هذا التحفظ، أي إمتيازات 
 .(3) فإنها لا تعترض على هذا التحفظ لهاخاصة

و هذا ما يجعل حقوق الإنسان عرضة للإنتهاك بموجب معاهدات حقوق الإنسان 
ضاء لجنة القانون الدولي  فقد أشار بعض أعدم إلتزام الدولة بأحكامها رسميا،من خلال ع

 بتقديم -و عن قصد -  لدول تقوم في كثير من الأحيانفي مسألة التحفظات إلى أن ا
هدفها، افية لموضوع مثل هذه المعاهدات و منحفظات على معاهدات حقوق الإنسانت

مدركة أن الدول الأخرى لن تعترض على ذلك، و بذلك يمكن لجميع الدول أن تكون 
   .(4)المعاهدات دون الإلتزام بها حقاأطرافا في هذه 

  

 على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في فكرة التحفظات فإن مما تقدو بناء على 
أي صورة من صورها و وفقا لأي رأي من اƕراء تتعارض تعارضا كليا مع غائية 

                                                 
  .  204خيري أحمد الكباش، المرجع السابق،ص .  د 1-
  98. ص، ، المرجع السابق1997أنظر، حولية لجنة القانون الدولي لسنة  2-
  .   17 المرجع السابق، فقرة ،) 52 (24الجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  3 -
  .  103 ص ،لسابق، المرجع ا1997 أنظر ، حولية لجنة القانون الدولي لسنة 4-
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لى غير مقصود  أن إباحة التحفظ عليها يؤدي بالقطع إذإ الإنسان،الإتفاقيات الدولية لحقوق 
 . الحماية

 Ƒƈœśƃا ŔƄűمƃا  
               تœŶرƂż ůرŖ اƃتŲŽš مŗŶƒŕű Ŵ اƃƗتŨامœت اƇŵ ŗőŬœƈƃ مťƋœŶات 

 ƇœŪƈƗا žƍƀš                                       
  

تعتبر الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفقا للمعيار الشكلي لتصنيف المعاهدات من 
لجماعية، و تعتبر المعاهدات الجماعية ذات أهمية كبيرة في القانون بين المعاهدات ا

فهي تتمتع بالقوة الملزمة في مواجهة تنشئها، الدولي المعاصر نظرا لطبيعة القواعد التي 
المجردة و  ومن ثمة تعتبر مصدرا للقواعد القانونية العامة الدولية،كافة أعضاء الجماعة 

  .(1)لا يجوز مخالفتهاالتي 
 عندما تقنن قواعد  أيضا و من جهة أخرى تستمد هذه المعاهدات قوتها الإلزامية

فكثيرا ما تنشŒ المعاهدات الجماعية  ،Ŋمرة ذات القوة الإلزامية الخاصةأو قواعد عرفية 
لذلك ،  ينطبق على معاهدات حقوق الإنسانو هذا بالضبط ما، (2) من القواعدعهذا النو

ب هاتين الخاصيتين و تعارضهما مع فكرة التحفظ في الفرعين سنتناول في هذا المطل
  :التاليين
        

      ¾ƍƕا ųرŽƃا :ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗŵرœŬƃا ŗŶƒŕűƃا Ŵم ŲŽšتƃا ŖرƂż ůرœŶت.     
  

يقسم الفقهاء المعاهدات إلى عدة تقسيمات تترتب عليها نتائج مهمة في دورها 
 الذي مهو التقسييم للمعاهدات الدولية غير أن أهم تقس ، (3)يكمصدر لقواعد القانون الدول

 و traite-contra دة، فيميز بين المعاهدات العقديةيستند إلى الوظيفة القانونية للمعاه
ذين النوعين من المعاهدات هي او معيار التفرقة بين ه traite-loi (4)المعاهدات شارعة 

  .منهاالنتائج القانونية التي تتوخى تحقيقها كل 

                                                 
      64.- ص،) ن.ت.ب( القاعدة الدولية، المقدمة والمصادر، الدار الجامعية -محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني.   د1- 

2- Juan- Antonio Carrillo-Salcedo, Droit international et souveraineté des Etats, R. C. A. D. I, 1996, p177.  
  : في تفصيلات خصائص المعاهدات الجماعية أنظر-

 -Juan-Antonio Carrillo-Salcedo, ibid, pp 177- 181.  
  .51، ص2001رشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، الطبعة الأولى، دار المكتبة الوطنية، عمان .  د 3-
  . 06صويلح بوجمعة، المرجع السابق، ص. د 4 -
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 نظرا لأنها تعقد بين عدد محدود من ة اƕثار محدودهدات العقدية يكون المعاوتكون
 المعاهدات شارعة لدى الدول لتنظم أمر خاص لا يهم و لا يعني إلا هذه الدول، و تكون

  سن قواعد قانونية دولية جديدة، استهدف أطرافها من وراء إبرامهاإذا ماأغلب الفقه، 
لي، فهي ا أو حالة قانونية عامة تتصل بمصالح المجتمع الدوم لتنظيم أمرفهي تنشأ قواعد 

  .(1)مصدر للقواعد القانونية
 تعد جميعها معاهدات شارعة  الإنسانويتفق معظم الفقهاء على أن معاهدات حقوق

 ملزمة و لها وصف السريان لأنها مصدر لمجموعة قواعد قانونية عامة مجردة و
 .(2)الفعلي

  

ƙƍŊ- ŕűƃاŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗŵرœŬƃا ŗŶƒƇœ. 
    بخاصية العالمية معاهدات حقوق الإنسان، ية التي تتميز بهاتتصل هذه الخاص

، ذلك أن الجماعة الدولية قد استهدفت المعاهدات هذ هالموضوعية للإلتزامات الناشئة عنو
مل على حماية من وراء إبرام معاهدات حقوق الإنسان سن قواعد قانونية دولية جديدة تع

فهي لم تبرم لكي ترتب إلتزامات قبل  حقوق الإنسان المحكوم من عدوان سلطاته الحاكمة،
بل لكي ترتب إلتزامات على  الدول الأطراف فيها فيما بين بعضهم البعض من علاقات،

و هذا بتضمينها  ،(3)كل دولة على حده لصالح جميع الأفراد الموجودين في إقليمها
مثلما أوضح des obligations normatives  ية محددة أو إلتزامات قاعديةإلتزامات دول

إن إتفاقيات حقوق الإنسان تنطوي على إلتزامات :"... في قوله نهانكيالأستاذ لويس 
  .(4)"...نونية لكل الدول المشتركة فيهاقا
ض  من خلال فر     أي أن معاهدات حقوق الإنسان تهدف إلى حماية حقوق الإنسان  

و تعني الإلتزامات   سلبية، إيجابية و إمااإم قاعديةإلتزامات و هي  ،إلتزامات على الدول
 الإلتزامات السلبية فيما تعني ،الإنسان لحماية حقوق الإيجابية قيام الدولة بإجراءات معينة

و هناك من يقسم  إمتناع الدولة عن القيام بأعمال من شأنها حرمان الإنسان من حقوقه،

                                                 
  .55صرشاد عارف السيد، المرجع السابق، . د 1-
  .  139 خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص .د2- 

    .203ص  راجع، الدآتور خيري أحمد الكباش، المرجع السابق،  -3
ساتذة بإشراف توماس بيرجونتال،  لويس هانكين، حقوق الإنسان والسلطة الداخلية، مقال في مؤلف بعنوان حقوق الإنسان، تأليف عدد من الأ4-

  .       19عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرجع السابق،ص.، نقلا عن د1977ترجمة جورج عزيز، مكتبة غريب القاهرة 
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 إلتزاماتوdes obligation positives ثابتة هذه الإلتزامات إلى إلتزامات إيجابية أو 
 des obligation programmatoires  .(1) ة مبرمج

  

إن كان من غير الممكن تعددا كل الإلتزامات الناشئة عن الإتفاقيات الدولية لحقوق و 
أمثلة عن هذه الإلتزامات القاعدية الناشئة عن هذه عطي  إلا أنه من الممكن أن نالإنسان،

  .(2) إلتزامات صريحة وإلتزامات ضمنيةالمعاهدات و فق تقسيم الأستاذ عمر سعد اĺ إلى
  

Ŋ-ŗšƒصرƃت اœامŨتƃƗا: 
       

بحيث تنص القاعدة أو تلزم الدولة إما القيام بعمل أو سلبية، يجابية أو إإما و تكون 
الأمثلة على ذلك كثيرة فمثلا  ود تمكين الإنسان من التمتع بحق ما،الإمتناع عن عمل قص

على السلطات أن تضمن إجراء " :(3) من اتفاقية مناهضة التعذيب13تنص المادة 
  ."التحقيقات على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب

تضمن كل دولة طرف عدم :"  من نفس الاتفاقية على15كذلك نصت المادة 
  ".  بأية أقوال تثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءاتالاستشهاد

و نجد أيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية 
تتعهد كل دولة طرف  :" من هذا العهد02فمثلا تنص المادة  أمثلة كثيرة من هذا القبيل،

 التعاون الدوليين، و لا سيما ة والمساعددها و عن طريق في هذا العهد بأن تتخذ بمفر
على الصعيد الإقتصادي و التقني، و بأقصى ما تسمح به مواردها ما يلزم من خطوات 

جميع لك ذالمعترف بها في هذا العهد سالكة إلى التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق لضمان 
  .."..عيةوصا سبيل إتخاذ تدابير تشريالسبل المناسبة، و خص

  

قوق  خطوات فورية لتنفيذ الحالتزام باتخاذ المقرر هنا هو أن الإلتزامو من البديهي 
 إتخاذ هذه الخطوات الإطارو يتوجب عليها في هذا  ، و بما تسمح مواردها،بمقتضى العهد

   .(4)سالكة في ذلك جميع السبل المناسبة و خصوصا سبيل إعتماد تدابير تشريعية

                                                 
1- Voir. Jean-François Flauss, la protection des droits de l’homme et les sources du droit international, op.cit, 
pp28- 30   

   106.عمر سعد االله، المرجع السابق، ص.  راجع، د 2-
  .1987/07/26 ، دخلت حيز النفاذ في 1984/12/10المؤرخ في 46/39اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع عليها في القرار 3-

  .  106عمر سعد االله، المرجع السابق، ص.  د-4
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ذلك أن معظم قواعد  ،لقاعدية من هذا القبيل كما أسلفت جميع الإلتزامات افلا يمكن تعداد
عينة قصد حقوق الإنسان هي من قبيل القواعد القانونية التي تلزم الدول باتخاذ إجراءات م

  .(1)حماية حق أو جزء من حق
  

Ŕ-ŗƒƈمŰƃت اœامŨتƃƗا:  
       

هذه الإلتزامات  و،السياسيةو مجال الحقوق المدنية و نجد هذه الإلتزامات خاصة في
لا تكون صريحة لأنها على خلاف الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لا تحتاج 

، و هي كثيرة نجدها ساس الإحترام في كثير من الأحيانإلى موارد، و يتم تحقيقها على أ
قوق المدنية  من العهد الدولي للح14فمثلا تنص المادة  في جميع معاهدات حقوق الإنسان،

 و من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة القضاء،الناس جميعا سواء أمام  ":و السياسية
 أو في حقوقه وإلتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون محل نظر ،جزائية توجه إليه

و يشمل هذا الحق حريته  ،لكل إنسان حرية التعبير: " 2/19 و تنص المادة ،."..منصف
و كذلك  ،..".نها إلى اƕخرينختلف ضروب المعلومات و الأفكار و تلقيفي التماس م

 ولادته فورا و يكون له الطفل بعديسجل " : من اتفاقية حقوق الطفل مثلا تنص07المادة 
لإمكان الحق في  الإسم و الحق في إكساب الجنسية، و يكون له قدر اولادته فيالحق منذ 

  ".معرفة والديه
القيام به  واد أية إشارة صريحة إلى العمل الذي يتوجب على الدولةفليس في هذه الم

 هو أنه يقع على الدولة ه الموادذ من هو ما يستخلص ،قه الحقوذمن أجل كفالة ه
إلتزامات تجعلها تتكفل بتحقيق كافة الحقوق المعترف بها في الإتفاقيات الخاصة بحقوق 

  .(2)قبلتهالية استجابة لإلتزاماتها التي هياكلها المركزية و المح الإنسان على مستوى
، بل يكفي أن ولا يعني ذلك أنه يتعذر عليها أن تواجه حالات الفشل في هذا الصدد

  .(3)تصرف في جميع الأوقات بنية حسنة للوفاء بالإلتزاماتت
 من قفالواضح مما سبق أن معاهدات حقوق الإنسان تهدف إلى حماية هذه الحقو

 تنمية تمتع الإنسان ، وإجراءات تكفل إمكانية على كافة الدوللال فرض إلتزاماتخ
                                                 

  . 207الكباش، المرجع السابق، ص خيري أحمد . د 1-
  .109عمر سعد اله، المرجع السابق، ص.  د2-
    109.عمر سعد اله، المرجع السابق، ص .د3- 
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 و سلبية، فليس مهم ةإيجابيأو ضمنية، بحقوقه، و تكون هذه الإلتزامات صريحة و 
تشكل في مجموعها   و،ما هي تشترك في طبيعتها القاعديةتقسيمات هذه الإلتزامات طال

  .نظاما قانونيا دوليا ملزما
  

œƒƈœś :رœŶر تƋœŲمů ŖرƂżƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶمƃ ŗŵرœŬƃا ŗŶƒŕűƃا Ŵم ŲŽšتƃا :  
  

ماعية قننت بعض كون أمام معاهدات جمشكلة التحفظ بصفة أساسية عندما نتثور 
راد  فلو كانت القاعدة المقننة والتي ي،(1) للقانون الدوليا تمثل تقدما مطردالقواعد الجديدة

 ،) حقوق الإنسان كما سنرى لاحقا بعض قواعدلحا وهو(التحفظ عليها ذات أصل عرفي
 من  للقاعدة العرفيةفإن التحفظ يفسد الهدف من التقنين الذي يسعى إلى إضفاء قوة جديدة

 قاعدة جديدة، فإن السماح بالتحفظ عليها إذا كانت القاعدة التي تم تقنينهاو خلال تقنينها،
ى هذه يعرقل التقدم المطرد للقانون الدولي ويضعف من هيبة المعاهدة التي احتوت عل

  .(2)القواعد الجديدة
فإذا كان هذا حال  ،(3) مخرب له هوفالتحفظ هو نفي مطلق للتقنين أو على الأقل

المعاهدات الدولية الجماعية بصفة عامة، فإن خطورة التحفظ على معاهدات حقوق 
نسان هو في صالح الأفراد الغرض من تقنين قواعد حقوق الإ ذلك أن الإنسان تزداد أكثر،

هو ليس نفي لتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان و بذلك  فإن ا صالح الدول،في  ليسو
  .للتقنين فقط بل هو أيضا نفي لهذه الحقوق الخاصة بالإنسان

ف تطور القانون  معاهدات حقوق الإنسان يؤدي إلى وقو على هذا فإن التحفظ على
، و من بين ما يؤدي تطوربر فتيا وفي طور التكوين و الالدولي لحقوق الإنسان الذي يعت

  :إليه في هذا الصدد ما يلي
إلى انتهاكا صريحا لحق أو أكثر من  يؤدي التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، -أ

إذا ما كان التحفظ يعني عدم التطبيق  حقوق الإنسان المحمية قانونا بالقاعدة محل التحفظ،
 أو  حقق الإنسان تحمي جزءا منذلك لأن كل قاعدة من قواعد حقو و،(4)الكامل القاعدة

عاد التحفظ بهذا الغرض يعني استب أو أكثر من حق من حقوق الإنسان، وحقا كاملا
                                                 

  . 295 د علي إبراهيم، المرجع السابق، ص 1-
2 – voir, Jean- Antonio Carrillo-Salcido, op. cit, pp174 – 181.    

  .295  د علي إبراهيم، المرجع السابق، ص-3
  .206خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص. د-4
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يعني بالقطع إباحة  استبعاد ما يحمي الحق،، والكامل للنص القانوني محل التحفظالتطبيق 
  .(1)إنتهاكه

عد ، و من ثم يا    و هو بذلك يتعارض تعارضا صارخا مع موضوع المعاهدة و هدفه  
  حق من حقوق الإنسان التيكوانتها باطلا بطلانا مطلقا، بل ومنعدما لأنه تصريح بإهدار

  .(2) من خلال هذه المعاهداتأصرت الجماعة الدولية على حمايتها
 بعلو القانون الداخلي على ي التحفظ على قواعد حقوق الإنسان، الإقراركما يعن -ب

 كان المقصود بالتحفظ تفسير نص من ة ما إذاسان، في حالالقانون الدولي لحقوق الإن
 مداه، إذ  خاصا يتعارض مع مضمون الحق ذاته، أو يتجه نحو تضييقالنصوص تفسيرا

 من هتصدر  على ما في غالب الأحيانت في هذا الصدد أن الدول تعلق التزامهاالثاب
ي، أو على أساس المعنى تشريعات لاحقة على نفاذ قواعد المعاهدات في نظامها القانون

ذ القواعد  الموجودة لديها قبل نفاالنص بالمقابل للنصوص التشريعيةالذي تراه هي لمفهوم 
 - بالتحايل-الإقرارقصود من مثل هذه التحفظات الم، مما يجعل الدولية لحقوق الإنسان

  .(3) سند الحماية الدوليةعلو القانون الداخلي على هذه القواعدب
دي بالضرورة إلى تعرض الحق و الحقوق محل الحماية الدولية إلى و هذا ما يؤ

، و هذا ما يؤدي بدوره إلى القضاء على  و تحت غطاء قانونية الدولرادالإنتهاك وفقا لإ
 نظام قانوني دولي لحماية حقوق الإنسان أو على الأقل توقيف مسار تطور هذا القانون،

نظرا لأهمية و حاجة المجتمع   هدفها الأساسي،الذي اعتبرته الأمم المتحدة منذ نشأتها
  .الدولي لوجوده

 

Ƒƈœśƃا ųرŽƃا:ƍƀš اتťƋœŶم ¾œاتصŖمرƓا ťŵاƍƀƃا ŖرƂŽŕ ƇœŪƈƗا ž.  
ما يشار لفكرة هذه عادة فا في القانون الداخلي،  تجد فكرة القواعد اƕمرة أصوله

حيث ازدهرت " loi impérative"أو بمصطلح"  ordre publique"القواعد بالنظام العام
التقاعد و  التصرف تقييد حرية هي، و الغاية من وجود هذه القواعد أساسافيه و من خلاله

   .(4)بين الأفراد في إطار القانون الداخلي أو بين الدول في إطار القانون الدولي
                                                 

  .207خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص .  د-1
  .207 ص خيري أحمد الكباش، المرجع السابق.د -2
  .عدها وما ب140، ص 1985عزت سعد البرعي، حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي و الإقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة .  د-3
  .     ـ وهذا أيضا ما يعتبر مخالفا لقاعدة عدم جواز الإحتجاج بالقانون الداخلي للتنصل من الإلتزامات الدولية- 
   .378 إلى 371عزت سعد الدين، المرجع السابق، من ص .  بخصوص حقوق الإنسان والقواعد الآمرة في القانون الدولي، د أنظر-4
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كن و ذلك أن القواعد اƕمرة في القانون الداخلي هي مجموعة القواعد القانونية التي لا يم
  .(1)ة بمقتضى عقود خاصة إذ تقع هذه العقود باطلإنتهاكهالƘفراد 

حدا أدنى من القواعد اƕمرة لذات ي لا ينكر  و القانون الدولي بوصفه نظام قانون
تم تأكيده من خلال  ، و هذا ما(2)الغرض الذي تلعبه هذه القواعد في القانون الداخلي

كل معاهدة مخالفة : " أنىعل  منها53نص المادة حيث ت نا لقانون المعاهدات،يمعاهدة في
 إلى أكثر من ذلك حيث 64و ذهبت في المادة  نعقادها للقواعد اƕمرة تعد باطلة،إوقت 
فإن كل معاهدة قائمة في حالة  إذا ما بدت قاعدة Ŋمرة جديدة للقانون الدولي العام،:"نصت

  ."تنازع مع هذه القاعدة تصبح باطلة و تخلو من أي أثر
و صعوبة تحديد مفهوم واضح و محدد لها، فقد أثارت  ،و نظرا لأهمية هذه القواعد

و يزداد هذا الجدال حده إذا تعلق الأمر بمعاهدات حقوق الإنسان،  جدلا كبيرا عند الفقهاء،
من حيث مدى تقييد ذلك  وهذه القواعد في معاهدات حقوق الإنسان،د من حيث وجو

تعاقدية، أي القيود التي تضعها هذه القواعد على عاتق الدولة من لإرادة الدولة و حريتها ال
  .حد من حريتها التعاقدية

  

ƙƍŊ :ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ƇمŰ Ŗمرň ťŵاƍſ ťƍŞƍ.  
جتماعيا و إفي القانون الدولي العام تطورا " ƕمرةالقواعد ا"      يعكس ظهور نظرية 

" واعد اƕمرةالق"فقد أسهم إدخال نظرية ،(3)وليقتصاديا عميقا في بنية النظام القانوني الدإ
 في إحداث نوع من التعايŭ بين نموذجين مختلفين داخل النظام إلى القانون الدولي

قات بين دول ذات سيادة لا نموذج يتأسس على منطق شخصية العلا :القانوني الدولي
لقواعد ا"يبنى على منطق موضوعي يرتكز إلى فكرة  ونموذج ،تخضع لسلطة أعلى

 .(4) هده القواعدعلى ما يخالف فلا يمكن لها الاتفاق مفروضة على الدول،ال" اƕمرة

، و في إطار القانون في إطار القانون الدولي عموما" ةالقواعد اƕمر"تعاني فكرة 
الدولي لحقوق الإنسان خصوصا من صعوبة الوقوف على مضمونها و تحديده بدقة، ففي 

د قواعد Ŋمرة تنظم هذه الحقوق فذلك معناه أن هذه الحقوق مجال حقوق الإنسان وجو

                                                 
  371.سابق، صعزت سعد الدين،المرجع ال. د-1
  .372ص ،نفس المرجع.عزت سعد الدين. د-2
  373.عزت سعد الدين، نفس المرجع، ص. د-3
     367.ص،26 سنة ،03قوق الإنسان، مجلة الحقوق، العدد محمد خليل موسى، التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لح. د-4
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يرى لذلك ، و(1)تكون حمايتها ضرورية بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي
Ŋمرة لا ينبغي  قواعد يعد بمثابة الإنسانبحقوق البعض من الفقهاء أن كل ما يتعلق 

  .(2)أو الإتفاق على ما يخالفها المساس بها،
ناك العديد من الفقهاء الذين يؤكدون على أن حقوق الإنسان أو بعضها على و ه

  .(3)الأقل تنتمي إلى طائفة القواعد اƕمرة التي لا يجوز النيل منها بأي حال من الأحوال
 في قضية 1970 فيفري 04       محكمة العدل الدولية في حكمها الشهير الصادر في 

« Barcelona traction »إلتزامات الدول في مواجهة   ": لمسألة التمييز بين تعرضت
الجماعة الدولية بعمومها وإلتزاماتها الناشئة في مواجهة دولة أخرى في إطار الحماية 

الإلتزامات الأولى تتعلق بكل الدول بمقتضى طبيعتها  " :أن الدبلوماسية، وأضافت المحكمة
فإن كل الدول يمكنها أن تجد في ضرورات  ،قلحقوو بالنظر إلى أهمية تلك ا ذاتها،

حمايتها مصلحة قانونية، حيث تعد الإلتزامات التي تتعلق بها بمثابة إلتزامات مطلقة، أو 
  « erga ommes » .حجة على الكافة

 حسبها من أوردت المحكمة أمثلة على هذه الإلتزامات التي يمكن استخلاصهاو
 م الخاصة بتحريم أعمال الإعتداء من الأحكابيل المثال القانون الدولي المعاصر، على س

ستخلص أيضا من المبادő و القواعد  كما ت،« génocide » إبادة الجنس البشريو
  .العنصريالمتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك الحماية ضد الرق و التمييز 

ة المتعلقة بموظفي و نفس الرأي عبرت عنه أيضا محكمة العدل الدولة في القضي
لجأت المحكمة  حيث الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسيين و القنصليين في طهران،

للقواعد الناظمة للحصانة " الطابع الأساسي"لتأكيد علىلإلى استخدام عبارات متنوعة 
 و قد أظهرت بدورها الصفة اƕمرة للإلتزامات المترتبة على عاتق الدول في الدبلوماسية،

  . (4)هذا الشأن
نظرا ، " قاعدة Ŋمرة " بفكرة  بوضوحو رغم عدم إعتراف محكمة العدل الدولية

اء هذه الصفة على قواعد حقوق ، إلا أن هذا لا يعني إنتف(5)  العبارةلكونها لم تستعمل هذه
                                                 

  .366رجع، ص الم نفس-1
   274.ص،  عزت سعد الدين، نفس المرجع. د-2

3 – voir, Frédéric Sudre, op. cit, p 64  . 
 في طهران، مجموعة آراء وأحكام محكمة العدل أ. م. لقضية المتعلقة بموظفي الو، بشأن ا1980/05/24محكمة العدل الدولية، الحكم الصادر في  -4

       03.فقرة . 1980الدولية 
  .327محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د 5-
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 لقواعد حقوق الإنسان يرتكزون ةذلك أن كل الفقهاء الذين يؤكدون الصفة اƕمر الإنسان،
  . القواعدهود هذوج تأكيدهم ا وذ هأيهم بنائهم ر الأحكام القضائية فيعلى هذه

من جهة أخرى فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تتردد مطلقا في تضمين و 
 و أعطت حتى أمثلة عن (1)" القواعد اƕمرة" مصطلح ) 52(24 متعليقها العام الشهير رق

  .هذه الحقوق التي تحميها قواعد Ŋمرة
دل العقيم حول مفهوم و مضمون فكرة القواعد إذا فما يمكن قوله و بعيدا عن الج

 الأقل البعض منها يعتبر من قبل على أون القواعد الدولية لحقوق الإنسان أ اƕمرة،
القواعد اƕمرة في النظام القانوني الدولي، و لا يجوز لأية دولة منفردة أو مجتمعة مع 

فإن حدث ذلك  ارض معها،غيرها من الدول أن تتفق على مخالفتها، أو تبرم معاهدات تتع
  .(2)وقع الإتفاق أو المعاهدة باطلا

دة دولية معاه غير الممكن تصور دولتين أو أكثر أن يتفقوا في إطار وإن كان من
لا يمكن تصور معاهدة دولية موضوعها ارتكاب جرائم ف على إنتهاك حقوق الإنسان،

لا ذلك  لو و- و بغير قصد بقصد- إلا أن هذا قد يحدث عن طريق التحفظ ، مثلاالإبادة
  .كما سنرى لاحقا ،)52(24ها العام ق تعلي في إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسانبهتلما ن

لى الأقل البعض منها أهمية كبيرة في فوجود هذه القواعد أو الإعتراف بوجود ع
  .الإنسانتدعيم الحماية الدولية لحقوق 

  

œƒƈœś:  ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ŖŨœŞō ŗƒƃœƂŬōœƌتœامŨتƃō ůŶŕ Ƈم ¾Ƅšتƃا ¾ƍťƄƃ.   
 أن رغم أن جانب كبير من الفقه يؤكد الطبيعة اƕمرة لقواعد حقوق الإنسان، إلا

، على أساس ما أجازته الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان هناك من ينزع عنها هذه الصفة
 إذ ، للتحفظ عليهاالمعاهداتوبالتالي قبول هده (3)  ستثنائيةلإحالات االللدول الأطراف في 

، (4)دولية لحقوق الإنسان على هذا التحلل باستثناء الميثاق الإفريقيكافة الإتفاقيات ال تنص
  :و هذا بإثارة السؤالين التاليين

                                                 
1 - Voir, CCPR /C/ 21 / Rev. 1/ add 6. p 8. 

  .133خيري أحمد الكباش ، المرجع السابق ص. د-2
  .  لخ إ... من الإتفاقية الأمريكية27 أنظر المادة الأوربية، من الإتفاقية 15 من العهد الدولي وآذلك المادة 04 أنظر على سبيل المثال المادة -3
  .19 ص ،1999دولية لحقوق الإنسان، دار الكتب المصرية وائل أحمد علام، الإتفاقيات ال. د-4
عزت سعد الدين إلى أن الإلتزامات المحدودة التي تتحملها الدول بمقتضى الميثاق إلى الحد الذي يمكن معه القول . ويرجع السبب في ذلك حسب د - 

  .   وهو ما يستفاد بوضوح من صياغة موادهبأن الميثاق المذآور هو أقرب إلى إعلان للحقوق منه إلى آونه اتفاقية ملزمة
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Ŋ- ل مما ورد في هذه الإتفاقيات أليس في وجود النصوص التي تبيح للدول التحل
 أن  تنتمي إلى طائفة القواعد اƕمرةلتزامات ما يقدم الدليل على أن حقوق الإنسان لا إمن 

 و بالتالي فلا يخالفهاعلى ما لخروج على المعاهدات أو الإتفاق ذا يشكل نوعا من اهو
  يمكن الحديث على وجود قواعد Ŋمرة في معاهدات حقوق الإنسان ؟

     
Ŕ- أن بعض نصوصها لا تسمح للدول الأطراف بالتحلل من :  السؤال الثانيو

لذي يهدد حياة الأمة، مما معينة حتى في زمن الحرب أو الخطر العام اال حقوق بعض
 معيارا موضوعيا لتمييز طائفة الحقوق اعتبارهيثور معه التساؤل حول ما إذا كان يصح 

 و بالتالي هل التي تدخل في مفهوم القواعد اƕمرة، و تلك التي تخرج عن هذا النطاق ؟
  لك إمكانية التحلل من الحقوق الأخرى؟ذيفهم من 

  

لا تلغي الصفة اƕمر لقواعد ه، و إثارة هذه التساؤلات و الحقيقة أن هذا مردود علي
الإتفاقيات الدولية من ذلك أن ما أجازته ، (1) الإنسان أو البعض منها على الأقلحقوق

تحلل الدولة العضو من بعض إلتزاماتها إذا ما تعرضت لظروف طارئة تهدد كيان إمكانية 
ف وفقا للمعايير القانونية والعلمية لظروالدولة وأمنها واستقرارها، فعند تحقق هذه ا

، - والتي تخضع لرقابة أجهزة الإشراف و الرقابة الدولية-المتعارف عليها دوليا فقط
يجوز للدولة أن تستخدم رخصة التحلل هذه بالشروط التي تضمنتها ذات القواعد الحامية 

    .(2)لحقوق الإنسان
ام رخصة تضمنها قواعد القانون و من ثمة لا يشكل هذا التحلل المبنى على استخد
ق على ما يخالفه، و لا ينال من الدولي لحقوق الإنسان نوعا من الخروج عليه أو الإتفا

عمالا إ، لأنه في الحقيقة يمثل (3) قواعده بالصفة اƕمرة في النظام القانوني الدوليإتصاف
  .لهذه القواعد و تنفيذا لأحكامها

ل الثاني، فحظر التحلل من بعض قواعد حقوق بالنسبة للسؤا يقال و نفس الشيء
 على باقي القواعد  حتى في زمن الحرب و الظروف الاستثنائية، لا يجعل منالإنسان

  مباحا، إذ هذا القول مردود بمبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، و وجوب حمايتها في 

                                                 
  . 274، المرجع السابق،ص زت سعد الدينع. د-1
  .56و 55 ص السابق،وائل أحمد علام، المرجع . د- 2
  .134خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص. د-3
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  . (1)نفس الوقت
اتها لظروف محددة، و على سبيل كما أن السماح للدولة بالتحلل من بعض إلتزام

الإستثناء و بشروط إجرائية و موضوعية واضحة من نصوص المعاهدة ذاتها، هو نوع 
 التوازن بين المصالح و الإلتزامات بل هو مبرر استمرارية و صلاحية لإيجاد السعي من

  .(2)هذه القواعد لكل زمان و مكان
التي تهددها ة كما أن ذلك مبرر أيضا أنه بدون هذه الرخصة سوف تندفع الدول

جاء تنتهك كافة الحقوق في ظل هذه الظروف الظروف الإستثنائية إلى تصرفات هو
أين يصبح خروج الدولة عن بعض إلتزاماتها اضطرارا كنوع  إستنادا إلى القوة القاهرة،

 في  مبرر معترف به-الدفاع الشرعي- ها، و هومن الدفاع الشرعي عن أمنها واستقرار
  .(3)في العالمنية الموجودة  النظم القانوكافة

الدولية  الإتفاقيات أوردتهو خلاصة القول في هذا الصدد، أن الإعتماد على ما 
 كدليل من بعض التزاماتها في الظروف الإسثنائية  الدولةتحلللحقوق الإنسان من جواز 

  :لتحفظ عليها، مردود للإعتبارات التاليةلعلى قابلية أحكام معاهدات حقوق الإنسان 
  

 أن هذا التحلل المنصوص عليه في معاهدات حقوق الإنسان هو تقييد مؤقت -أ
لحقوق الإنسان، في حين أن التحفظ يمثل تقييدا دائما لحقوق الإنسان، وهذا منافي لطبيعة 

   .(4) حقوق الإنسان اƕمرة«دقواع
 أن وجود قواعد Ŋمرة ضمن معاهدات حقوق الإنسان، أي على الأقل بعض -ب

اعد كما يؤكد غالبية الفقه، وهو ما ذهبت إليه حتى بعض الهيئات الدولية، والإعتراف القو
تحفظ على أي من الأيضا بمبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، يجعل من غير المعقول 

 معناه الإنسانالتحفظ على أي قاعدة من قواعد حقوق  لأن ،أحكام معاهدات حقوق الإنسان
  .اƕمرةبما فيها القواعد يع القواعد جمعلى حفظ تال

                                                 
  .135رجع، ص خير أحمد الكباش، نفس الم. د- 1
  علي  أنظر في ما يخص مبدأ عدم قابلية لحقوق الإنسان للتجزئة، جاك دوتللي حقوق الإنسان العالمية، بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك -  

  .بعدها وما 43 ص،1998    عثمان ومراجعة أحمد محمد نور فرحات، المكتبة الأآاديمية 
  . وما بعدها15زيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي، المرجع السابق، ص قادري عبد الع. وأنظر آذلك، د-  
  135.صخيري أحمد الكباش، المرجع السابق، . د-2
هو " رخصة التحلل"ن النهج الذي انتهجته الجماعة الدولية في معاهدات حقوق الإنسان في ما يخص إخيري أحمد الكباش ف.  على حد تعبير د-3

ن الداخلية، فمن يقتل من يريد قتله يكون قد استخدم رخصة شرعية لرد اعتداء وشيك، وهذا لا يعني من قريب أو بعيد أنه أصبح نفس النهج القواني
  .يملك الإتفاق على مخالفة القاعدة القانونية الآمرة التي تجرم القتل

  . وما بعدها96عي، المرجع السابق، ص عزت سعد البر. أنظر في ما يخص القيود الدائمة والمؤقتة على حقوق الإنسان، د- 4
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انوني ومن جميع ما تقدم يمكن القول أن فكرة التحفظات المعروفة في النظام الق  
للمعاهدات بصفة عامة تتعارض تعارض لا شك فيه مع معاهدات حقوق الإنسان بحكم 

 غير مقبولة في منهج هذه الحماية على إطلاقها، ويبدو الإعتراف للدول وتضحىطبيعتها، 
  .دولية لحقوق الإنسان أمر غير طبيعي ولا مقبولالات يتفاقلإبحق إبداء تحفظات على ا

 سبق، إلا أنه رغم ذلك لا يمكن إنكار الدور الذي يلعبه النظام تسليم بكل ماالومع   
القانوني للتحفظات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كضمانة لحماية الدولة 

لنظام القانوني لحماية اأو بصفته وسيلة لحماية حقوق الإنسان، مما يجعله ضروري 
  .           سة في المبحث التاليلحقوق الإنسان، وهذا ما سيكون محلا للدرا
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Ƒƈœśƃا Śšŕمƃا  
 ŖرƍرŰōŇراŞƊتŽƒŲƍ ƅƂšŕ ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ƏƄŵ ŲŽšتƃا .  

  

تخضع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من حيث الشكل لنفس القواعد التي تحك«م             
 مناق«شته   وصياغته و لق بإعداد نصها القانوني     فروع القانون الدولي العام، وخاصة ما يتع      

كل مختلف هذه الاتفاقيات صيغا نظرية مبتكرة م«ن قب«ل            وتش ،)1(وتوقيعه والمصادقة عليه  
 أخرى أو جماعات دينية أو عرقية      ه شعوب ي خصوصياته ما تريد   فعقل ما، ربما لا يطابق      
  .)2(في منطقة جغرافية معينة

  

 ال«رؤى   هذ ه لذلك تبدو ضرورة التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان من أجل جمع            
  ).المطلب الأول( معاهدات واحدة الفلسفية والسياسية المختلفة ضمن

  

كما أن الأصل في تنظيم مسائل حقوق الإنسان أو الأفراد، هو من اختصاص الدولة                
مع ما يمثل    - ما تدويل حقوق الإنسان إلا عارضا     في إطار سيادتها الإقليمية والشخصية، و     

سيادة نظ«را   ، لذلك كان يجب حماية ه«ذه ال«        -هذا التدويل من الاعتداء على سيادة الدولة      
  ).المطلب الثاني(لدورها كأهم عنصر في النظام القانوني الدولي 

  

¾ƍƕا ŔƄűمƃا  
ƇœŪƈƗا žƍƀš ŗƒœمšƃ ŲŽšتƃا ŖرƍرŰ.  

  

تظهر ضرورة السماح بإبداء تحفظات على معاهدات حقوق الإن«سان مثله«ا مث«ل                
سفي المعاهدات الأخرى لأكثر من سبب، فمن ناحية تتميز حقوق الإن«سان بغم«وض فل«              

 سياسية مختلفة، فمن ال«صعب       و سياسي، نظرا لكونها متأتية عن مجتمعات ورؤى فلسفية       
  ).الفرع الأول(التوفيق بين اختلافات الدول وجمعها في إطار اتفاقيات دولية ملزمة 

ومن جهة ثانية كثيرا ما يرتبط تطبيق الاتفاقيات الدولية، بإمكانيات الدول ال«سياسية             
 يجعل السماح بإجراء تحفظات عل«ى معاه«دات حق«وق الإن«سان             والاقتصادية، وهذا ما  

  ).الفرع الثاني(ضروري أيضا 
                                                 

 .17إلى13 من  وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص،أنظر 1-
 .36سابů �ƀ قادري عبد العزيز� حقوƀ اƙنساƉ في القانوƉ الدولي والعƜقاŚ الدولية� المرجŶ ال.  د2-
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¾ƍƕا ųرŽƃا :ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم žœűƈ ŴƒŪƍتƃ ŗƄƒŪƍ ŲŽšتƃا.  
  

 المقرر الخاص للجنة القانون الدولي في مسألة التحفظات، في          ƊƒƄŕ ƇƙŊ يرى الأستاذ   
حفظات، أنها تع«الج م«صلحتين متعارض«تين        معرض بحثه عن وظيفة النظام القانوني للت      

مصلحة توسيع نطاق المعاهدة من جهة، ومصلحة تطبيقها بأكملها م«ن جه«ة             : )1(ظاهريا  
أخرى، ووظيفة القواعد المتعلقة بالتحفظات هي تحقيق التوازن ب«ين ه«اتين الم«صلحتين     

ظة من جهة   المتعارضتين، فمن جهة يجب تحقيق أوسع اشتراك ممكن في المعاهدة والمحاف          
  .أخرى على روح المعاهدة، أي على الهدف الأصلي من وجودها

  

وعلى هذا الأساس يرى معظم شراح القانون الدولي أن التحفظ عل«ى المعاه«دات              
الدولية يعد أكثر أهمية اƕن عنه في الماضي بسبب ازدياد ع«دد ال«دول الم«شتركة ف«ي               

 نظمة السياسية والاقت«صادية لل«دول     الأالمعاهدات، أين يجب الأخذ بعين الاعتبار اختلاف        
  .)2(وتعدد ثقافاتها ودياناتها

  

 واتفاقيات حق«وق    عاهدات الجماعية في العصر الحاضر    وبالنظر إلى كيفية إعداد الم    
ن إعداد ن«صوص ه«ذه الاتفاقي«ات يك«ون بواس«طة             أ ر باعتبا - الإنسان بشكل خاص  

 عن طريق الجمعية العامة في إطار        خاصة  أو بواسطة المنظمات الدولية    ليةالمؤتمرات الدو 
 إنف«  ،-)3(الأمم المتحدة وكذا الوكالات المتخصصة، أو المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان         

الاتفاقيات طبقا لقاعدة الأغلبية يجعل الأقلية من ال«دول الت«ي عارض«ت              اعتماد نصوص 
اقية، أم«ام   وصوتت ضد مشروع المعاهدة، والتي لا يمكنها قبول نصوص معينة في الاتف           

  .حلين لا ثالث لهما
  

الأول هو الانزواء بعيدا وعدم الاشتراك كليا في المعاه«دة لأن بع«ض الن«صوص               
  . المدرجة فيها لا يمكنها قبولها

الثاني هو الانضمام إلى المعاهدة والإفلات من تطبيق بعض نصوصها ع«ن طري«ق     
  .هاإبداء التحفظ على هذا النص أو ذاك الذي تراه غير مناسب ل

                                                 
                    .118 ة، فقر1996لسنة  ،48  بدورتهاةالدولي الخاص لجنة القانون ة، حوليالمتحدة الأمم لي حول موضوع التحفظات،دو لجنة القانون الرأنظر تقري -1
 ، 2003لجزائرار هومة للطباعة والنشر، امحمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام المدخل والمعاهدات، د.أحمد إسكندري، د.  د-2

  .133ص 
 . وما بعدها13 وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص أنظر -3
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 أحدو في ظل هذا الوضع كان على القانون الدولي لحقوق الإنسان أن يختار ويرجح       
عدد   نقصان مناهدة ووحدتها مع الخطر المحتمل      فكرة تكامل المع  الاختيار بين    أي   ،الحلين
 الأطراف وكثرة عدد     المعاهدة  في حالة عدم السماح بالتحفظ، وفكرة اتساع       الأعضاء الدول
قصد تعميم تطبيق المعاهدات، وتقريب الشعوب من       اء التحفظات، ب  مع السماح لهم بإبد   فيها  

  .)1(بعضها البعض بواسطة هذا التطبيق
  

 قد اختار الفكرة الثانية أو الحل الث«اني،         أن القانون الدولي لحقوق الإنسان    والواضح  
 اثنتين منها فقط تحظ«ران ص«راحة        تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نجد    فمن بين جميع الا   

و هما الاتفاقية الإضافية بشأن إلغاء ال«رق والتج«ارة ف«ي الرقي«ق               )2(ع التحفظات   جمي
ن منع التمييز في م«جال التعليم      و الاتفاقية بش«أ  ،  )3(1956والممارسات المماثلة للرق لعام     

 هخ«ضع  فإنها تجيز التحفظ«ات وت     أما بقية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان     ،  )4(1960لعام  
للعبة القبول والاعتراض بمعنى أنها لا تفعل سوى الأخذ بالمبادő المطبقة           بعضها صراحة   

 فتجيز غالبية المعاهدات التحفظ عموم«ا و لا         ،)5(على المعاهدات متعددة الأطراف عموما      
تحظره سوى بالنسبة لبعض الأحكام أو المواد، و من قبيل ذلك الاتفاقي«ة ب«شأن وض«ع                 

  .1954لعام  بشأن وضع عدمي الجنسية ، و الاتفاقية1951اللاجئين لعام 
  

، 1969و تحيل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها في نوفمبر            
  .فيما يتعلق بالتحفظات، إلى أحكام معاهدة فيينا لقانون المعاهدات مباشرة

  

يجوز : " منها بشأن التحفظات   64أما الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، فتقضي المادة        
لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إيداع وثيقة التصديق عليها أن تبدي تحفظا                

  ...".بشأن أي حكم معين من أحكامها
  

 أي نص بشأن    1966و لا يتضمن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام           
ليه، و لك«ن اللجن«ة المعني«ة        التحفظات، بمعنى أنه لم يحظر و لم يسمح بإبداء تحفظات ع          

                                                 
 .304علي ŏبراƍيم� المرجŶ السابů �ƀ . د -1 
 .136محمد يوسŽ علوا�Ɖ المرجŶ السابů �ƀ . د -2 
 . مƉ اƛتſاقية09أنŴر المادة  -3 
  . مƉ اƛتſاقية09 أنŴر المادة -4 
   .137مرجŶ السابů �ƀ محمد يوسŽ علوا�Ɖ ال. د -5 
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 رأت أن ذلك لا يمنع من إبداء تحفظات على          )52 (24 رقم   بحقوق الإنسان في تعليقها العام    
   .)1(أحكام العهد

تفاقيات الدولية لحقوق الإن«سان     أما في الواقع العملي، فتقوم الدول الأطراف في الإ        
تفاقية لا تحظر التحفظ من إبداء      إي  الحكم أو ذاك فيها، ولم تسلم أ      بإبداء التحفظات على هذا     

و يلاحظ أن عدد التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان          ،)2(الدول للتحفظات على أحكامها   
 ،)3( ه«ذه المعاه«دات    إلى المصادقة أو المنضمة  زيادة عدد الدول    تزداد باطراد، وذلك مع     

تفاقيات حق«وق  إ من الدول التي توقع على Ø 20 فإن Jean François Flaussالأستاذفحسب 
  . ت على بعض الأحكامالإنسان تبدي تحفظا

  

 م«ن أن«ه ف«ي       ت حقوق الإنسان  تفاقياإ عدد التحفظات على     تزايدو ليس أدل على       
 دولة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و     46 كانت 1994رنوفمب

 و ك«ذلك    ،)4(ظا يتفاوت مغزاها   تحف 150 قد أدرجت فيما بينها      دولة127عددها  السياسية و   
 دول«ة   191 دولة من ب«ين      66، أبدت   1989بالنسبة للمعاهدة الخاصة بحقوق الطفل لسنة       

   .)5( في الاتفاقية تحفظات على أحكام المعاهدةطرف
  

و الواقع أن السماح بإبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان و هو ما ترجم«ه        
برره من الناحية النظرية، رغم أنه هناك من يرى الاعت«راف           الواقع العملي للدول، له ما ي     

بجواز والسماح بإبداء التحفظات تحقيقا لفكرة اتساع عدد الدول الأط«راف، ه«و انحي«از               
 المعاهدة وع«دم  سياسي تغلب على الفكرة القانونية التي كان يجب أن تسود ألا و هي وحدة               

  .)6(تمزيق أحكامها
 على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان راجع         ذلك أن عدم الرضا المتزايد    

 حقوق الإنسان، خاصة من ناحية مفهوم ه«ذه الحق«وق            الغموض الذي لا يزال يكتنف     إلى
  .ومضمونها بالتحديد

                                                 
 .�06 المرجŶ الساب�ƀ فقرة )52 (24 التعليƀ العام رقم اƙنساƉ بحقوƀ نية المعةأنŴر اللجن -1 

 .140محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص .  د-2 
3-Jean-François Flauss, La protection des droits de l'homme et les sources du droit international, op.cit.  p 18. 

      ).52 (24الإحصاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم  أوردت هذا -4 
5- Voir Marie-Françoise Lucker – Babel, Les réserves à la convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant. www.legal.coe.int. 

  .304علي إبراهيم، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص. د  -  6
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د وبصفة خاصة يعود عدم الرضا من طرف العديد من الدول التي ت«رى أن تحدي«                 
بالت«الي ف«ي    ة التقليدية لƘم«م المتح«دة و       سواء في الأجهز   مفهوم وتطبيق حقوق الإنسان،   

، يعب«ر ع«ن نظ«رة       )1( أو في المؤتمرات الخاصة بحقوق الإنسان      معاهدات حقوق الإنسان  
ترى هذه الدول أن نظرة في الإعلان الع«المي لحق«وق           ، حيث    خاصة فلسفية وإيديولوجية 

عالمية لحقوق  ، وكذلك بالنسبة لأغلب الاتفاقيات ال     1966 والنصوص الصادرة سنة     الإنسان
الإنسان، تجعلنا نستنتج أن تلك النصوص تمثل ذروة الفكر الدستوري الغربي، وليس ه«ذا              
موقف الدول غير الغربية فقط وإنما حتى فقهاء الدول الغربية يعترفون بأن مفهوم حق«وق               

  .)2(الإنسان كما هو مكرس في الاتفاقيات الدولية هو مفهوم غربي بحت
  

ضح من خلال نصوص معاهدات حق«وق الإن«سان، أن ه«ذه            و الحقيقة كما هو وا    
الاتفاقيات قد تأثرت كثيرا بالتقاليد الغربية لحقوق الإنسان و خاصة الصادرة في إطار الأمم              
المتحدة، فشكل ومصطلحات وكذلك ضمانات تلك الحقوق تشهد على ذلك التأثير، ويمك«ن             

 غربية في أغل«ب محتواه«ا خاص«ة         القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قد تكون       
بالنسبة للشرعية الدولية، ما دام«ت المبادő التي تنص عليها لا تعكس دائما مبادő بع«ض               

  .)3(ىالفلسفات و الأديان والتقاليد الأخر
  

  :ويمكن توضيح الأمر بالإشارة إلى هاتين الملاحظتين
     

  Ŋ-  وق المدني«ة وال«سياسية،     ق العالمية لحقوق الإنسان مخصصة للح     ت أغلب الاتفاقيا
 بوج«ه   الحقوق المدنية وال«سياسية   ب م الغربي لحقوق الإنسان الذي يعنى     را بالمفهو وهذا تأث 

 إلىنضماما  إول الأوربية هي أكثر دول العالم       ، ولهذا ليس من الغريب معرفة أن الد       خاص
ت حقوق  معاهدامنادية بمنع التحفظات على     للحقوق الإنسان، وهي أيضا ا    تفاقيات الدولية   لإا

    .)4(حقوق الإنسانل  مع مفهوم هذه الدولتتساق هذه الاتفاقيانظرا لا الإنسان،
                                                 

 .212ص  ،1984، سنة 40مصطفى سلامة حسين، تأملات دولية في حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد . د ــ1 
  : وانŴر أيضا�39 المرجŶ السابů �ƀدري عبد العزيزقا.  دــ2 

وما  1996ů �48ئر� بƉ عكنوƉ � جامعة الجزاƋدكتوراشƎادة  لني¿ ة� رسالاƙنساƉ تدعيم الحماية الدولية لحقوƀ ة� ضرور ضاوية دنداني-     
ƍابعد. 

- Patrick Wachsman, les droits de l'Homme, 3ème Edition, Salloy, 1999, PP 40-44. 
  .�39 المرجŶ السابů �ƀدري عبد العزيزقا.دــ 3 
  .ů 79 �� المرجŶ السابƀ أحمد عƜموائل ــ4 
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 Ŕ-             غياب المشاركة الفاعلة في إعداد الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان من جان«ب 
 لم يكن لديها الت«صورات و ال«رؤى          بسبب استقلالها المتأخر   لك أنها ذ لعالم الثالث، دول ا 

ل حقوق الإنسان كما لم يكن لديها الثقل السياسي في مفاوضات إعداد هذه             المتكاملة في مجا  
الاتفاقيات، بعكس الدول المتقدمة التي كانت لديها مواقف و تصورات واضحة عن حق«وق       

 كما أن تصورات دول الع«الم الثال«ث         ،)1(الإنسان مبنية على الرأي العام داخل هذه الدول       
تبار في إطار الأمم المتحدة حتى عن«دما طالب«ت ه«ي            لحقوق الإنسان لم تأخذ بعين الإع     

  .)2(بذلك
  

   ، غير الغربية لمعاهدات حقوق الإن«سان       تقبل هذه الدول    صعوبة فكل ما سبق يبرر   
أحسن مثال نضربه في هذا الصدد هو ما تجده الدول الإسلامية عن«د الت«صديق عل«ى                 و  

ي«ات م«ع أحك«ام ال«شريعة        معاهدات حقوق الإنسان، من تعارض بين أحكام هذه الاتفاق        
 أن العه«د ال«دولي      ال«ردة و تغي«ي«ر الديانة، في ح«ين      الإسلامية، فالإسلام مثلا يحظر     

 بتغيير الديانة و المعتقد، كم«ا أن        18الخاص بالحقوق المدنية و السياسية يعترف في مادته         
ل و المرأة تتعارض     الخاصة بحقوق المرأة المتعلقة بالمساواة بين الرج       لاتفاقيات الدولية  ا أحكام

  .)3( بالزواج و الطلاق و الميراث خاصة ما تعلقمع أحكام الشريعة الإسلامية
  

ات حقوق الإنسان   لا إباحة التحفظ على معاهد    لي فبالنسبة للدول الإسلامية، لو    و بالتا 
مام إليها و لذلك نلاحظ أن التحفظ يلع«ب دورا أساس«يا ل«صالح ال«دول                لما أمكنها الإنض  

  . على مثل هذه النصوص حين تصديقها على معاهدات حقوق الإنسانالإسلامية
و ما يقال بالنسبة للدول الإسلامية، يقال للدول الأخرى خاصة الدول الشرقية فغالب«ا              

  . )4(تتعارض خصوصياتها الثقافية مع أحكام معاهدات حقوق الإنسان
  

                                                 
  .80ص ،المرجع، نفس وائ¿ أحمد عƜم -1
 و رغѧم العديѧد مѧن إحتجاجѧات الѧدول           ،1979نلاحظ مثلا فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميѧع أشѧكال التمييѧز ضѧد المѧرأة لѧسنة                       -2

ما أنه عند إثѧارة هѧذه المѧسألة    الإسلامية، و آذا التحفظات التي أبدتها، فإن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المكلفة بتطبيق الاتفاقية، لم تأبه لذلك، آ                
أمــام الجمعـية العـامة، لـم يرد أي عـضو إثارة هـذا الإشكـال، و اآتفت الجمعية العامة بإصدار توصية تحث فيها الدول على تطبيѧق تعهѧداتها الخاصѧة           

  : أنظر لمزيد من التفاصيل، بنقائص الاتفاقيةاضمني ا اعترافا يعدذ، و هفقط.بالاتفاقية
- Sabine Bouet-Devrière, La question des réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femme: www.univ-reims.fr 
  3-Ramdane Babadji et Jean-Reber Henry, Universalisme et identité juridique, in: les droits de l'Homme et le 
monde arabe.op.it. pp 81-84. 

  .68-81ص من.  أنظر فيما يخص المفاهيم غير الغربية لحقوق الإنسان و تعارضها مع المفهوم الغربي، جاك دونللي،  المرجع السابق-4
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التحف««ظ    أنه عل«ى الرغم م«ن خط«ر        ما يمكن قوله من خلال ما سبق، هو        اإذ
 بوحدة المعاهدة أو    يبقى ذو فائدة مؤكدة، فإذا كان يلحق الضرر        التي يولدها، فهو     والمشاكل

ي«ر  نسبية تفرضها التحفظات على ح«د تعب      ، وهي عالمية    ميتهالعاالاتفاقية، فهو يساهم في     
و من هنا نستنتج أن فائدة التحفظ عل«ى الاتفاقي«ات   ،)Jean-François Flauss)1الأستاذ 

يم و ترسيť القواع«د     اصة بحقوق الإنسان لا يمكن إنكارها فهو يساعد على تقوية و تدع           الخ
   . من خلال نشرها على أوسع نطاقالتي تحتويها

  

و ما تجدر إليه الإشارة فضلا عما سبق و حسب ما يرى مقرر لجنة القانون الدولي                
داء التحفظ«ات لا ي«ؤثر عل«ى         السماح بإب   أن السيد ألان بليه هو   ت  حول موضوع التحفظا  

ي«ه، ي«سري    نسان، فعمليا حسب السيد ألان بل     الطبيعة الخاصة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإ     
المعيار الأساسي لموضوع المعاهدة و الهدف منها الذي يرد في نصوص عدد كبي«ر م«ن                

  .معاهدات حقوق الإنسان و تطبقه الدولة عمليا أيضا
،  معاهدات حقوق الإنسان ليس معن«اه الني«ل منه«ا   بمعنى أن السماح بالتحفظ على   

المعاه«دة  رض التحفظ مع الهدف م«ن       عدم تعا  هاحفظاتتطالما يشترط على الدول لقبول      
  .وموضوعها

  

Ƒƈœśƃا ųرŽƃا :ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم žƒŕűت ƇœمŰƃ ŗƄƒŪƍ ŲŽšتƃا.  
  

يلعب التحفظ كإجراء قانوني تقوم به الدولة عند تصديقها أو انضمامها إلى اتفاقي«ة              
ما، دورا كبيرا فيما يخص تطبيق الاتفاقية من حيث وضعها حيز النفاذ، أي ب«دأ س«ريان                 

  .الاتفاقية الدولية، و من ناحية أخرى يحث الدول على تنفيذ تعهداتها
  

ƙƍŊ : تœƒſœŽتƙا ŴŰƍ Ƒż ŲŽšتƃر اƍťŦœŽƈƃا Ũƒš.  
تتميز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بميزة أساسية تتعلق بدخولها حيز النف«اذ، إذ             

اذ بعد إيداع عدد مع«ين      اقيات الدولية لحقوق الإنسان أن تدخل حيز النف       «تشترط كل الاتف  

                                                 
1-Jean-François Flauss, La protection des droits de l'homme et les sources du droit international, op.cit, p19.         - 

  . و ما بعدها137ص . فيما يخص العالمية النسبية لمعاهدات حقوق الإنسان، جاك دونللي، المرجع السابقاأنظر أيضو ـ 
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 مامذ إلا بعد التصديق عليها أو الإنض      فلا تدخل الاتفاقية حيز النفا     ،)1(تصديقات الدول  ن«م
 يحدد في مادة من موادها، ولا تكون الاتفاقية ملزمة إلا           إليها من قبل عدد معين من الدول      

  .للدول التي تصبح أطرافا فيها عن طريق التصديق
  

ال«سياسية  صين بالحقوق المدنية و     ا« الخ تم تبني العهدين الدوليين   :  المثال على سبيل 
جمعية العامة لƘمم    من قبل ال   1966ية سنة   جتماعية و الثقاف  قتصادية و الإ  لإ الحقوق ا  وكذا

، أي بعد مرور عشرة س«نوات، عن«دما         1976، و لكن لم يبدأ نفاذها إلا في عام          المتحدة
 تصديق مثلما ت«نص عل«ى ذل«ك        35صادق عليهما عدد معين من الدول الأعضاء و هو          

  . على التوالي للعهدين27 و 49المواد 
   

ة عدد الدول ث إنه يساع«د على زياد حيالتحفظ، الدور الذي يلعبه يتضحو من هنا 
مة أو المصادقة على الاتفاقيات الدولية، و هو بذلك يسهل عملية دخولها حيز النفاذ، المنض

  يجعل الاتفاقية دونأجل دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ استيفاء النصاب المحدد من لأن عدم
  .يق إباحة التحفظجدوى، ولا يمكن زيادة عدد التوقيعات إلا عن طر

  

نفاذ، قد يشجع الدول الأخ«رى      و من جهة ثانية دخول معاهدات حقوق الإنسان حيز ال         
مام إلى المعاهدة، كما قد يؤدي بالدول التي صادقت مع إبداء التحفظات إلى س«حب               للإنض

  . تنفيذ الاتفاقية في امتلاكها تجربةو، تحفظاتها بعد أن تزول تخوفاتها
  

œƒƈœś :Žšتƃر اƍťœƌاتťƌŶت ŦƒŽƈت ƏƄŵ ¾ƍťƃا Śš Ƒż Ų.  
  

 ،)2(يرى العديد من المهتمين بحقوق الإنسان أن التخلف يعتبر قيد على حقوق الإنسان            
ذلك أن التخلف في حد ذاته يعني غياب جانب كبير من الحقوق و الحريات و تعذر التمتع                 

 عقبات في طري«ق     تردي الأحوال المعيشية، هي كلها    الأمية و     و بها و ممارستها، فالجوع   
  .طا وثيقا بمستوى الحياة الضروريةرتباإازدهار حقوق الإنسان التي ترتبط 

مفهومه«ا  عند طرحه«ا    خل الهيئات الدولية    و هذه العقبات تطرحها البلدان النامية دا      
            ل أحيان«ا   ادي قد يص  صل ذلك الطرح في كون التخلف الاقت       حقوق الإنسان، و يتمث    للمسائ

                                                 
 .14 ص  وائل أحمد علام، المرجع السابق،- 1
  .772، المرجع السابق،يأنظر عزت سعد البر ع  -2
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و هو ما جعل العديد من هده الدول لا ت«صادق            ،الإنساناية حقوق   العجز عن حم  إلى حد   
    .)1(الإنسانمن اتفاقيات حقوق على الكثير 

  

و لذلك تراعي هذه الدول عند تصديقها على معاه«دات حق«وق الإن«سان ظروفه«ا                
ا الاقتصادية و السياسية، فلا يمكنها أن تتعهد أو تلتزم بالتزامات يتعذر عليها تنفيذها، و هذ              

 إذا  ى الحقوق السياسية، ذلك أن«ه     لا يخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فقط و إنما حت         
كانت الدولة لا تتمتع باستقرار سياسي و هو حالة معظم دول العالم الثال«ث ف«لا يمكنه«ا                  

  .ضمان الحقوق المدنية و السياسية بالشكل الذي تنص عليها الاتفاقيات الدولية عادة
  

لعبه التحفظ في هذا الصدد، هو أن الدولة في حالة السماح له«ا بإب«داء               فالدور الذي ي  
التحفظات على اتفاقيات حقوق الإنسان فإنها تلتزم فقط بما تقدر على تحقيقه أو بالالتزامات              

لتزاماتها جدية، بخلاف الحال لو أنها تصادق عل«ى         إ الوفاء بها، و بذلك تكون        على درةاالق
 قدرة على تطبيق جميع الالتزام«ات،      دون مراعاة جانب ال    وق الإنسان لاتفاقيات الدولية لحق  ا

  . )2(شتراك شكلي تماماإ في الاتفاقيات مجرد شتراكهاإ هذه الحالة يخشى أن يكون فإنه في
  

ه«ا الع«ام   ان في تعليق«وق الإنس«ارت إليه اللجنة المعنية بحق    «و هذا بالضبط ما أش    
بي للتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، حي«ث         حيث اعترفت بالدور الإيجا    ،)52( 24رقم  

إن إمكانية إبداء التحفظات قد تشجع الدول التي        :" أقرت في الفقرة الرابعة من التعليق قائلة      
ترى أنها تواجه صعوبات في ضمان جميع الحقوق الواردة في العهد على أن تقبل مع ذلك                

 هذه الحالة تجد سهولة ف«ي تنفي«ذ         الدولة في لك أن   ذ ،..."الالتزامات الواردة فيه بمجملها   
  .التزاماتها لأنها تعلم مسبقا أنها قادرة على تنفيذها

  

لإنسان  دولية بشأن حقوق ا    باتفاقيةرتباط   عند الإ  ةن ناحية أخرى تراعي الدول    و م 
 مخالفة أحكام هذه الاتفاقية للقانون الوطني، فإذا كان القانون الوطني يسمح لها بالرقابة              معد

 تحرم ذل«ك، إلا إذا ك«ان        باتفاقيةرتباط   ستتردد في الإ    هده الدولة  ، فإن  مثلا ةعلى الصحاف 
 لأنها لا تستطيع    - إذا رأت ضرورة بقائه    -القانون المذكور دون إلغاء      ىعلء  الإبقايمكنها  

                                                 
   .48ص عزيز، المرجع السابق، قادري عبد ال  -1
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لتزاماتها بموجب المعاهدة، و هو الأمر الذي لا يتسنى لها س«وى ع«ن طري«ق                إتطبيق  
  .)1(التحفظ

جنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لƘمم المتح«دة ف«ي          و هذا أيضا ما أشارت إليه الل      
و قد ت«ؤدي التحفظ«ات       "...: من التعليق   الرابعة  حيث نصت الفقرة   )52 (24تغليقها العام   

وظيفة مفيدة لتمكين الدول من تكييف عناصر معينة في قوانينها مع الحقوق الأصلية لك«ل               
  ..."شخص حسبما هي محددة في العهد

  

 على الاتفاقي«ات    اتتحفظ  الدولة شارة إليه في هذا الصدد أن عدم إبداء       و ما يمكن الإ   
  ،تفاقي«ة  ن«صوص الإ    كام«ل  راعاة على م  ها، لا يعني حرص    عند تصديقها  الدولية لحقوق 

 العربية على العهدين الدوليين ل«سنة       الدوللك من أن تصديق ثمانية من       ليس أدل على ذ   و
 تحفظ عل«ى  ب«   تصديقها لدوله ا ذقد جاء دون أن ترفق أي من ه        ا أو انضمامها إليه   1966

، هذا مع أن الواجب كان يحتم على هذه الدول العمل عل«ى تنقي«ة               )2( اهمنصوصنص من   
قوانينها من كل ما يتعارض مع هذه الاتفاقيات أو على الأقل إبداء التحفظات على أحك«ام                

 بع«ض   ، خاصة أن العهدين يختلفان في     )3( تها لها اهذه الاتفاقيات التي لا ترى إمكان مراع      
  .ا مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تأخذ معظم هذه الدول بها في تشريعاتهامأحكامه
  

ء تحفظات على بعض الأحك«ام م«ع        تفاقية الدولية و إبدا   لتزام الدولة بالإ  إو لذلك فإن    
 النية  ماعدنإ مع   ن إلتزامها بجميع نصوص الاتفاقية    تها في تنفيذ ما إلتزمت به، أفضل م       جدي
، و هو ما يؤدي     تالإتفاقيا لأن هذا يشكل تهاون في تنفيذ        تطبيق كل نصوصها  مراعاة   في

حقوق الإنسان مجرد إشتراك    بتأثر الدول الأخرى بذلك فيصبح إشتراك الدول في معاهدات          
تصبح المعاهدات حبر على ورق، ولا شك أن تمكين الدولة من عدم مراعاة حكم              وشكلي،  

بكثير حرمانها من أن تصبح طرفا فيها و بالتالي من          أو بعض الأحكام من الاتفاقية يفضل       
  .  بالكاملهاتنفيذنية عدم  عأحكامها ملها لكامل و أو قباحتمال تجاهل كامل لها

                                                 
  .134 ص ،نفس المرجع علوان، محمد يوسف. د- 1
  .تونس، سورية، ليبيا، العراق، لبنان، الأردن، المغرب و مصر:  هذه الدول هي-2
  135مد يوسف علوان، مرجع سابق، ص مح.  د-  
 .135محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص .  د،ظرن أ-3
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 تفسير وتطبي«ق  ، و يشهد    ةبدينامكيهذا و من ناحية أخرى فإن حقوق الإنسان تتميز          
ر ، و خير دليل على ذلك تطور حقوق الإنسان ف«ي إط«ا            )1(هذه الحقوق تطورا مع الزمن    
تفاقية الدولي«ة   لإن كان كل من التشريع الوطني و ا       و إ  حتى   المنظمة الأوربية، و لذلك فإنه    

المعنية بحقوق الانسان متفقين بالكامل وقت إرتباط الدولة بالإتفاقية، فإن أحكام هذه الأخيرة             
 الرقابة، مما يتوجب معه الحرص على تأمين الإتساق بين النظام           أجهزةقد تتطور على يد     

قانوني ال«داخلي،    كما يحتمل أن يتطور، و النظام ال       القانوني الدولي كما جاء في الإتفاقية و      
  .السماح بإجراء التحفظ عن طريقو هذا ما يتأتى 

  

، فإن الدول«ة تج«د      الإنسان حقوق   معاهدات لو تم حظر التحفظ على       ،ففي هذه الحالة  
 دة و إما أن تن«سحب م«ن المعاه«دة،          نفسها أمام حلين، إما أن تقبل هذه التطورات الجدي        

التحفظات في هذا الصدد يطرح حل ثالث أفضل يسمح للدولة بالبقاء في    مؤكد أن السماح ب   و
       .         المعاهدة و الحفاظ على نظامها القانوني

1  
 

                                                 
   135محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص .  د-1
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Ƒƈœśƃا ŔƄűمƃا  
œƌتťœƒŪ ƍ ŗƃƍťƃا Ŗťراō ŗƒœمšƃ ŲŽšتƃا ŖرƍرŰ.  

  

دفعها إلى إبداء تحفظات تعفي نفسها حتفاظ بسيادتها يص الدولة على الإإن حر
فا فيها أو تضع تفسيرا بموجبها من تطبيق بعض أحكام المعاهدات الدولية التي تدخل طر

تاذ شارل  التحفظ كما يقول الأسنألك ذ من مدى إلتزامها بهذه الأحكام،حد خاصا بها ي
للالتزامات الواردة في  من جانب دولة متعاقدة، نفردتقييد م " عبارة عن  هوروسو

    .) الأولالفرع(."المعاهدة
،  أفرادهاكما أن سيادة الدولة تقتضي عدم التدخل في شؤونها الداخلية أي شؤون

، من هنا تبدو أهمية ي مع الشعبهم أخاصة و أنها تتقاسم مهمة تنظيم شؤون أفرادها مع
  ).الفرع الثاني( التحفظ كتعبير عن سيادة الدولة كسلطة حاكمة وكإرادة شعبية 

  

¾ƍƕا ųرŽƃا :ŗƒťſœŶتƃا ŗƃƍťƃا Ŗťراō ƏƄŵ ŲœŽšƄƃ ŲŽšتƃا ŖرƍرŰ.  
  

التي تجعل من رضا الدولة أساس القوة الإلزامية لقواعد )1(  النظرية الإراديةتعتبر
  ،)2(النظرية الأقرب للصواب أنها القانون الدولي المعاصرء لدى غالبية فقها ليالقانون الدو

ة بالنسبة لمصادر القانون  تحتل الصدارباتفاق غالبية الفقهلذلك أصبحت المعاهدات الدولية 
  .)3(  نظرا إلى أنها تعبر عن الإرادة الصريحة لأطرافها أي إرادة الدولةالدولي،

 لأنها تعتبر عتبر ضرورة ملحة،اظ وحماية إرادة الدولة تومن هنا نقول أن الحف
  .ساس القانون الدولي و بدون إرادة سليمة للدولة يكون هناك إختلال في هذا القانونأ

  

 تخضع أيضا سان كغيرها من المعاهدات الدوليةالاتفاقيات الدولية لحقوق الإن       و
 الأساسية غير أن ميزتها لتزامات دولية،لإعتبارات سيادة الدولة وإرادتها في إنشائها لإ

 نظرا لأنها تتضمن –أنها تفرض أكثر قيود على سيادة الدولة من المعاهدات الأخرى 
                                                 

ية للقانوƉ الدولي يجŖ  و التي تقو¿ أƉ أساس القوة اƙلزامالموضوعية المنكرة لſكرة السيادة النŴرية توجد ŏلƑ جانŖ النŴرية اƙرادية� -1
ƌعن Ŝاالبح ŽراųƗرادة الدو¿ اŏ ŞارŦ و يتز �ƌب ƉبيųاŦالنلم Ƌذƍ ريةعمŴƉو دوجي ك¿ م Ɖكلس .  

  

  .2003ů 06 -2002 جامعة الجزائر كلية الحقو�ƀ) المصادر(ولي العام ملůŦ محاضراŚ في القانوƉ الد الدي�Ɖ  محمد محي. الأستاذ-2
Ɖ الدولي ينŴم القانو..". :جاŉ في القرارا  و مم1927 سنة Lotus بƌ محكمة العد¿ الدولية الدائمة في قضية Śما قض و يŎيد ƍذا الرأي -  

تلƃ اƙرادة الحرة المنبŝقة في اƙتſاقياŚ الدولية أو � و أƉ قواعد القانوƉ التي تربų الدو¿ أساسƎا ŏرادة ƍذƋ الدو¿� العƜقاŚ بيƉ الدو¿ المستقلة
ƌعلي Ŷالمجم Žالعر"....  

  .Ŗ.Ś.Ɖ(�ů 56 (جامعة الجزائر�اŚ المبادő القانوƉ الدولي العام� الجزŉ اƗو¿� ديواƉ المųبوع� محمد بوسلųاƉ. د -3
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أحكام لتنظيم شؤون الأفراد و التي كانت إلى وقت قريب تعتبر من صميم السلطان 
اد ضرورة الحفاظ  و بالتالي تزد–الإتفاقية  الداخلي للدولة، والخضوع لرقابة هيئات تنفيذ

  .)1(على إرادة الأطراف في هذا الصدد
  

 تجيء بقيود هامة على سيادة الدولفنظرا لكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 
 لرقابة ها و خضوع، باحترام بعض الحقوق والحريات العامةها تتمثل في تعهد،الأطراف

 الهيئات هذ هبالنظر إلى أن و،)3(ات تختص بالرقابة على تطبيق أحكام هذه الإتفاقي)2(هيئات
تتكون في كثير من الأحيان من أعضاء يؤدون أعمالهم بصفتهم الشخصية و ليس على 
أساس كونهم ممثلين للدول الأطراف فإن هذه الأخيرة تحرص على تحديد مدى الإلتزامات 

 عن طريق  و هو ما يمكن أن يتسنى لهاا بموجب الإتفاقية المعنية مقدما،التي تقع عليه
   .)4(التحفظات

  

 يحريتها فو  سيادة الدولة نيعبر عا المجال ذ هن الحق في إبداء التحفظ فيإ 
 نطاق مشكلة الحرية التعاقدية التي  في التحفظاتإبداءالحق في  تنظيم شؤونها، ويدخل

  .)5(ندرك بمقتضاها عنصرين
  

  .و هو حرية التعاقد أو عدم التعاقد:  العنصر الأول-
  .حرية تحديد محتوى العقد: نصر الثاني الع-

    

ستنادا إ إبداء التحفظ، ذلك أنه و       و في نطاق هذه الحرية الأخيرة نجد حق الدولة في
إلى مبدأ السيادة و إرادة الدولة، فإن المعاهدات الدولية بما فيها الخاصة بحقوق الإنسان 

شتراك فيها منذ شتراك أو عدم الإالإ تملك الدولة إزاءها  والمفتوحة لتوقيع جميع الدول،
، حيث يكون شتراكها في هذه المعاهداتإ تملك في نفس الوقت أن تحدد مدى البداية، كما
  .)6( تحددها عن طريق التحفظ  بها تحت شروط معينةالإلتزام فيلها الحرية 

  
                                                 

  .�ů 134 المرجŶ الساب�ƀعلواƉمحمد يوسŽ . د - 1
  . المعاƍداŚ الدولية ƛلتزاماتƎا و ƍو ما ƛ نجدƋ في باقيƙنساƉ أجƎزة لرقابة تنſيذ الدو¿ اųƗراŽنشŒ معŴم اƛتſاقياŚ الدولية لحقوƀ ا - 2

3 - David Ruzie, Souveraineté de l'Etat et protection des droits de l'Homme, in: mélange offert à Burdeaux, Paris. 
LGDJ 1977 p 963.                                                                       .133ů -د Ɖع Ɯنق  .�Ɖعلوا Žمحمد يوسƀالساب Ŷالمرج  

  .ů 134 المرجŶ الساب��ƀمحمد يوسŽ علواƉ.د - 4
  .ů 271 � المرجŶ السابƀ سعد الدي�ƉعزŚ.د - 5
  .�ů 133 المرجŶ السابƀأسكندري� محمد ناصر بوŻزالة�أحمد . د - 6
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 الدولة أو حريتها في تحديد مدى أي حق- أيضا  الثانيلعنصر ااذو في ه
، ذلك أن التحفظات المقدمة تشترك في  من جهة أخرى أهمية التحفظ تبرز-اتهاإلتزام
لتزام بالمعاهدة التي تظل صكا توافقيا  الجوهر مع رضا أو موافقة الدولة على الإنفس

  .)1(يستمد قوته من إرادة الدول
انقسم الفقهاء فظ ولاف فقهي حول مبررات مشروعية التح فقد ثار خ حالو على كل

  :أيينإلى ر
¾ƍƕا ƐŊرƃذلك  للدولة ا مطلقايث يجعل التحفظ حق يعطي للتحفظ مبرر سياسي، ح:ا

 نع تعبيربر التحفظ وفقا لهذا الرأي لمحاولة التخفيف من جمود فكرة تكامل المعاهدة، فيعت
 مع التنظيم الدولي تتلاءم ينتقد هذا الرأي كون فكرة السيادة المطلقة لا لكذسيادة الدولة، ول

  .ديثالح
Ƒƈœśƃا ƐŊرƃا œمŊ: فيعطي مبررا قانونيا للتحفظ، حيث يستند إلى ضرورة وجود سند 

 الفقه الدولي هذا لمتعاهدة لهذا التحفظ، و يرجحفي المعاهدة المبرمة يبرر استخدام الدول ا
الرأي الأخير، ذلك أنه يستند إلى إرادة الدول جميعا، وتميل محكمة العدل الدولية إليه 

هذا ما عبرت عنه صراحة عندما تناولت بالرأي جواز التحفظ على الاتفاقية أيضا، و 
  .)2( 1951الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس البشري عام 

 
                                                 

   .�ů 213 �1984  اƙسكندرية�منشōة المعارƙ .Žرادة المنſردةالنŴرية العامة للتصرفاŚ الدولية الصادرة عƉ ا. مصƑſų أحمد فŎاد. د- 1
م على الاتفاقية الخاصة بمنع و 1948 التاسع من دیسمبر عام  الصادر في3/260 مجمعية العامة للأمم المتحدة آانت قد وافقت بقرارها رقروف هذه الفتوى في أن الو تتلخص ظ -2 

و . ین لدى الأمين العام للأمم المتحدة النفاذ بعد تسعين یوما من إیداع وثيقة التصدیق أو الانضمام العشردتها الثالثة عشرة على دخولها حيزقمع جریمة إبادة الأجناس المنصوص في ما
 الإلزامي ختصاصالإتفاقية المنصوص فيها علىالتاسعة من الإى المتضمنة التصدیق أو الانضمام بتحفظات تنصب أساسا على المادة بالنظر لاقتران بعض الوثائق العشرین الأول

 حول القيمة القانونية للتصدیق أو الانضمام – في الجمعية العامة للأمم المتحدة – وتطبيقها وتنفيذها، فقد ثار البحث ةقيالاتفا بتفسيرصل في المنازعات المتعلقة لمحكمة العدل الدولية بالف
ها أو تحظره، فاتجهت بعض المقترن بمثل هذا التحفظ وبالتالي حول تحدید تاریخ دخول الاتفاقية مرحلة النفاذ، خاصة وأن الاتفاقية نفسها لم تتضمن أیة نصوص تجيز التحفظ على أحكام

ام ما لم تقبلها آافة ن ما اقترنت به من تصدیق أو انضم إلى القول ببطلان التحفظات الواردة على المادة التاسعة وببطلا–الآراء تأسيسا على موقف الفقه الدولي التقليدي من المشكلة 
الدول الأطراف، وعدم من   التحفظ في مواجهة من قبل– وفي حدود تحفظها –لمتحفظة طرفا في الاتفاقية  اعتبار الدولة اية، واتجهت أطراف أخرى إلى الاتفاق فيالدول أطراف

  اعتبارا من– داخل إطار الدول الأمریكية – الذي سبق أن ظهر الاتجاهت تحفظها، و ذلك تماشيا مع في مواجهة الدول الأطراف التي رفض – على الإطلاق –اعتبارها طرفا في الاتفاق 
 في قرارها – الجمعية العامة لللأمم المتحدة احية القانونية، فقد انتهتع من النوو بالنظر لدقة الموض. م1938عام ) عاصمة البيرو ( المؤتمر الأمریكي الثامن المنعقد في مدینة ليما 

هل تعتبر الدولة التي إقترن تصدیقها أو إنضمامها للاتفاقية بتحفظ قبله  -أ: لنقاط التالية الدولية في ا لمحكمة العدليالإستشار إلى طلب الرأي – م 1950 من نوفمبر عام 16الصادر من 
 إذا آانت الإجابة على السؤال الأول بالإیجاب فما تأثير التحفظ على علاقة الدولة المتحفظة بمن قبل و بمن رفض تحفظها -بعض أطرافها دون البعض الآخر طرفا في هذه الإتفاقية؟ ب

هي القيمة القانونية للإعتراض على التحفظ إذا ما صدر من دولة وقعت على الإتفاقية و لم تصدق عليها بعد، أو من دولة لها الحق في التوقيع أو   ما-جراف الاتفاقية الآخرین؟من أط
 إلى أن الدولة – م و في خصوص السؤال الأول 1951 و العشرون من مایو  في رأیها الإستشاري الصادر في الثمن– المحكمة انتهتالإنضمام و لكنها لم تمارس هذا الحق بعد؟ و قد 

التي إقترن تصدیقها أو إنضمامها إلى الإتفاقية بتحفظ قبله بعض الأطراف دون البعض الأخر تعتبر طرفا في الإتفاقية في مواجهة من قبل تحفظها و لا تعتبر طرفا في مواجهة من رفض 
 على أن القاعدة القائلة – المنصب على إتفاقية إبادة الأجناس دون غيرها –و قد أسست رأیها .  موضوع الإتفاقية و الغرض منها تحفظها غير متعارض معبشرط أن یكونهذا التحفظ، و 

إلا أنها ینبغي أن . نت لها قيمتها آمبدأ عام مسلم بهلم تقبلها آافة الدول الأطراف، وإن آا بأن التحفظات على المعاهدات التي سكتت عن بيان حكم التحفظ لا یمكن إعتبارها صحيحة ما
تطبق تطبيقا مرنا في خصوص إتفاقية إبادة الأجناس بالنظر لطابعها العالمي و أهدافها الإنسانية التي لا یمكن معها القول بأن الدول الأطراف إنما تستهدف من وراء انضمامها تحقيق 

 الإتفاقية ما دام تحفظها غير متعارض مع موضوع الاتفاقية و أهدافها، لأن طرفا فيیوجد ما یمنع من إعتبار الدولة المتحفظة  نها، و من ثم لامصالح خاصة ینبغي تحقيق التوازن فيما بي
 في إجابتها على السؤال الثاني –ة قد أآدت    الجدیر بالذآر آذلك أن المحكمو.  المتماشية و أهداف الاتفاقية مثل هذه التحفظات– ضمنا –ظروف إبرامها توحي بأن واضعيها قد أجازوا 

لأن الدولة لا .  طرفا في مواجهة من رفض هذا التحفظ– على الإطلاق –من الأطراف الآخرین، و لا تعتبر ها إلا في مواجهة من قبل تحفظها  أن الدولة المتحفظة لا تعتبر طرفا في–
 في – الجدیر بالذآر أیضا أن المحكمة قد بينت و. ظة ما دامت قد رفضت تحفظهاكن اعتبارها طرفا في علاقة إتفاقية مع الدولة المتحفیمكن أن تلتزم إتفاقيا إلا بإرادتها، و من ثم لا یم

و من ثم لا یعتبر الإعتراض ذا . ظ أن الإعتراض لا ینتج آثاره القانونية إلا إذا صدر من دولة قد إآتسبت بالفعل وصف الطرف في المعاهدة موضوع التحف–إجابتها على السؤال الثالث 
قه التقليدي ومقتضاها إلا أنه یدل بوضوح على إتجاهات تتميز عن إتجاهات الف. قيمة قانونية إذا ما صدر من دولة لم تصدق على الإتفاقية  الخاصة بمنع و قمع جریمة  إبادة الأجناس

موضوع التحفظ في مواجهة ب وصف الطرف في المعاهدة  بإآتسا– وبشروط خاصة تتعلق بطبيعة التحفظ نفسه –ظة حفتالسماح للدولة الم و وجوب التخفيف من تشدد قاعدة الإجماع 
لجدیدة  اتبا لإتجاها أن هذه الإتفاقية قد تأثرت تأثرا واضحا – في مجال دراستنا لموقف إتفاقية فيينا من مشكلة التحفظات –سنرى . ا من أطرافها دون غيرهم ممن رفضهمن قبل تحفظه

   .كمة العدل الدولية سالفة الذآرالتي تضمنتها فتوى مح
  .   المشار إليها لدى سيادتهوالمراجع 216إلى ص 204 من ص ،محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، المرجع السابق. أنظر د -
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ية بدون رضاها، إذ قررت المحكمة أن الدولة لا يمكن أن تلتزم في علاقتها التعاقد
و اعترضت بعض تفاقية حتى ولتبرت الدولة المتحفظة طرفا في الإومن جهة أخرى اع

قصد المحافظة على مبدأ وحدة الوفاق، على أنه ، وذلك بالأطراف الأخرى على تحفظها
للإتف«اقية ة الع«المية ى الطبيعي« منع إبادة الجنس البشري، و بالنظر إلباتفاقيةفيما يتعلق 

 الدولة المتحفظة طرفا في الاتفاقية، طالما لا يتعارض اعتباريوجد مانع من  فلا«   
  (1).  »تحفظها مع موضوع الإتفاقية و أهدافها

لتي ورأت المحكمة بحق أن نظام القبول الجماعي للتحفظات مناقض لƘهداف ا
 عن إن إستبعاد دولة أو عدة دول بالكامل " : ولذا نراها تقولتتوخاها إتفاقية منع الإبادة،

يعد مساسا بسلطة مبادő  فإنه - يحد من دائرة تطبيقهالكذ بالإضافة إلى أن -الإتفاقية 
الأخلاق الإنسانية التي هي أساسها، ولا يمكن أن نتصور أن المتعاقدين يقبلون أن يؤدي 

  .(2)"تحفظ ثانوي إلى هذه النتيجة
  

ويعتبر هذا الرأي ذا أهمية بالغة في هذا الصدد، ذلك أن محكمة العدل الدولية، لم 
«دة في ذلك إلى مبدأ ان، مستنتمنع إبداء التحفظات على معاهدات حق«وق الإنس

دولة في علاقتها التعاقدية برضاها، إذ أعطت ال الإنسانية، و كذا مبدأ التزام الأخ«لاق و
  .)3(المحكمة حرية لƘطراف المتعاقدة في قبول التحفظات أو رفضها

  

كما أن هذا الحكم بالذات كان له دور كبير في صياغة أحكام نظام التحفظ في إتفاقية 
فإن واضعوا هذه الاتفاقية " ألان بليه" لى حد تعبير الأستاذ ا لقانون المعاهدات، و عفيين

كانوا لو أرادوا تمييز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإخراجها عن دائرة نظام التحفظ 
  ، استثناءاتع«ام دونيينا للتحفظ وضع ليطبق بشكل إذ أن نظام ف، )4(لفعلوا ذلك صراحة

 هي فتوى ينبغي أن يغيب عن البال أن نقطة الانطلاق في وضع هدا النظام لا ولذلك
 المعاقبة عليها وبادة الإجريمة منع على اتفاقيةبشأن قضية التحفظات محكمة العدل الدولية 

  .)5(كانت تتصل بمعاهدة تعتبر بحق مثالا لمعاهدات حقوق الإنسان
 

                                                 
  .�ů 29لسابƀالمرجŶ ا� 1951/05/28 الصادر في ي العد¿ الدولية� الرأي اƙفتائمحكمة1- 

  �ů.28 نſس المرجŶمحكمة العد¿ الدولية�  -2
  .�ů 291المرجŶ السابƉƀ الدولي العام� أصو¿ القانوالحميد� محمد سامي عبد . د -3
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  .�76 فقرة93 لجنة القانوƉ الدولي الŦاصة بدورتƎا التاسعة و اƗربعيƉ � نſس المرجů�Ŷحولية أنŴر�  5-
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 الأستاذ صاغهابعض الحجج التي و ما يمكن إضافته أخيرا إلى كل ما سبق هو  
مؤكدا  ، على المعاهدات الدوليةات في تقريره الثاني الخاص بموضوع التحفظبليهألان 

 الإنسان حفاظا على سيادة الدولة وإرادتها، حقوق معاهداتعلى ضرورة التحفظ على 
صحاب الرأي الذي مفاده عدم قابلية معاهدات حقوق أ على وهذه الحجج ساقها ردا

  : يليومن هذه الحجج نذكر ما نسان للتحفظ عليها،الإ
  

دولية لحقوق  ردا على الحجة القائمة على التذرع بالطابع اللاتبادلي للإتفاقيات ال-
 أن عنصر ه، يرى الأستاذ ألان بليات عليها غير قابلة لإبداء التحفظا يجعلهاذ وهالإنسان

، التي تضمن  كمعاهدات حقوق الإنسانت الشارعةتماما عن المعاهدا التبادلية ليس غائبا
 ، ومنأنها قد تتضمن شروط تعاقديةفيها الدول بشكل تبادلي تطبيق قواعد واحدة، كما 

الإنسان  بما فيها معاهدات حقوق هذه الزاوية يرى السيد ألان بليه أن المعاهدات الشارعة
التالي لا تصلح حجة ، وبلناحية الكمية لƘحكام الشارعة تكون الغلبة فيها من اببساطة

  .(1)ه المعاهداتذعلى ه إبداء التحفظ لإستبعاد
  

مردود  فهي بتمامية المعاهدة، بأن التحفظات تضر  للحجة التي تقضي بالنسبة-
إذ أن أغلبية  ،س بتحفظها موضوع المعاهدة وهدفهايمكن أبدا أن تم ن الدولة لاا بأعليه

 التحفظ مع موضوع اتساقضمنا، معيار معاهدات حقوق الإنسان تتضمن إما صراحة أو 
  .(2)المعاهدات و الهدف منها

  

ستبعاد نظام التحفظ من مجال  فإن مسألة اه دائما،كما أنه وحسب السيد ألان بلي
 الأطراف في الإتفاقيات يجب أن يرجع لإرادة الدول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،

استبعادها أنه ينبغي منعها فإنه يجوز لهم فإذا رأت الأطراف  الدولية لحقوق الإنسان،
  .(3) نفسها بالنص صراحة على ذلك في المعاهدةاءحسب الإقتض

  
  
  
  
  

                                                 
  ).76فقرة  (�ů 93المرجŶ السابƀوƉ الدولي الŦاصة بدورتƎا التسعة واƗربعي�Ɖ  حولية لجنة القان�أنŴر -1

  .)121فقرة ( �ů 172 نſس المرج�Ŷ حولية لجنة القانوƉ الدولي�أنŴر 2-
  ).125فقر (Ž �1996�ů173جو ني نيويورƃ و �المجلد الŝانيŦاů بدورتƎا الŝامنة و اƗربعي�Ɖ اللية لجنة القانوƉ الدولي� � حوأنŴر -3
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  .ضرورة التحفظ للحفاظ على سيادة الدولة الداخلية: الفرع الثاني 

  

، و يتمثل المظهر )1(خارجي و داخلي: قه الدولي مفهومان للسيادة الدولةيعطي الف
، و ليس هناك سلطة عليا يمكن أن لدولة بالسلطة العليا عبر حدودهاالخارجي في تمتع ا

  .)2(، أي المحافظة على إستقلالها عمل في الحدود الإقليمية للدولة أي إجراء أوتتخذ
 حيث ،        أما المظهر الداخلي للسيادة فيتوزع في الممارسة بين الشعب و الدولة

، و ذلك بتقرير مركزه السياسي ه داخليامصيرعن طريق تقرير رس الشعب سيادته يما
 ةكما الح هذا من خلال اختياره سلطته والإنسان،بحرية وفقا لما تنص عليه مواثيق حقوق 

  .)3( لمنهج ديمقراطيوفقا
،  الأنظمة تشريع القوانين ولدولة فتمارس السيادة الداخلية من خلال      و أما سلطات ا

 سلطة تطبيق  مع ذلك، و تتوازى في"يادة التشريعيةالس" و هو ما يمكن أن يطلق عليه 
وجودين على أراضيها، وتأتي القوانين التي تتمتع بها السلطة التنفيذية على الأشخاص الم

على الصعيد الداخلي، أي سلطة الدولة الداخلية على الأفراد " السيادة القضائية "أخيرا
  .)4(الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها

    

 يحدثه القانون الدولي على القانون الداخلي للدولة، يذ اللتأثير الكبير إلى ابالنظرو
وبصفة خاصة الاتفاقيات الدولية، وبالتالي التأثير على السيادة الداخلية للدولة بشقيها تبدو 

  .جراء التحفظ جلية، كما سنوضح ذلكأهمية إ
  

ƙƍŊ :ŗƃƍťƄƃ œƒƄŶƃا ŗűƄŪƃاƍ ŲŽšتƃا.  
 وجود سلطة مركزية تسهر  فيها، يفترضأن الدولة مجتمع سياسي مستقرباعتبار 

لتزامات بالتعهدات والإ لتزامالإ على أمور التشريع والتنفيذ، وهي في نفس الوقت أداة
 الدولة،و لا شك أن هذه السلطة العامة في ، )5(الدولية خاصة الناشئة عن المعاهدات

                                                 
          باسي¿ يوسŽ باسي¿� سيادة الدولة في ضوŉ الحماية الدولية لحقوƀ اƙنسا�Ɖ مجلة مركز اƙماراŚ للدراساŚ والبحوŜ �أنŴر� اƗستاذ – 1 

  .ů �76 �1998 سنة 49ية� العدد اƛستراتيج

ŏرادة الشعƍ Ŗي مناų سلųة الحكم� ويجŖ أƉ تتجلƍ ƑذƋ اƙرادة مƜŦ Ɖ¿ : "مƉ اƙعƉƜ العالمي لحقوƀ اƙنسا3/21Ɖ  تنů المادة  - 2 
ƉبيŦالنا Ɖقدم المساواة بي Ƒالعام وعل ŵقتراƛدوريا با Ɛة تجرƎنزي ŚاباŦانت."...  

  .87 يوسŽ باسي¿� المرجŶ السابů �ƀي¿ باس� اƗستاذ�أنŴر – 3 
4 - Ŷس المرجſباسي¿� ن Žباسي¿ يوس �ů87.  
  .104محمد بوسلųا�Ɖ مبادő القانوƉ الدولي العام� الجزŉ اƗو¿� نſس المرجů �Ŷ . د - 5
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 السائدة في ة وفقا للإيديولوجيالدولةفيذ داخل تتصرف عند قيامها بدور التشريع و التن
 و وفقا لƘهداف الحكومية المسطرة قبلا، و خاصة وفقا ها و معتقداتها،الدولة و وفقا لقيم

 و هذا ما قد يجعلها تصطدم عند تنفيذها لسياستها الداخلية وفقا التشريعية،لمصادرها 
  .  (1)دوليةلتزم به في الاتفاقيات ال بما تطرة،المسلأهدافها 
، عتب«ارات لإ ه«ذه ا   تنضمامها إلى المعاهدا  إلك تراعي الدولة عند تصديقها أو       و لذ 

 كانت تخالفها تحجم عن الارتباط بهذه المعاه«دات بينم«ا يمكنه«ا الت«صديق عل«ى                 فإذا
  .(2) التي تخالف هذه الاعتبارات عن طريق التحفظالأحكامالمعاهدات مع استبعاد بعض 

 ال«شريعة   ه«ا  تجعل معظم  إذ دائما، الإسلاميةالا لذلك بالدول     نعطي مث  أنو يمكن   
لوحيد للتشريع   كمصدر من مصادر التشريع و في بعض الدول تعتبر المصدر ا           الإسلامية

 الت«ي ق«د     الإس«لامية  لصالح ال«دول     أساسيا، فهنا يلعب التحفظ دورا      كالعربية السعودية 
  .(3)لإنسانايصطدم النظام العام فيها مع نصوص معاهدات حقوق 

 

 منظامه«ا الع«ا   فالتحفظ في هذه الحالة يعتبر ضمانة للدولة لحماية أو للحفاظ على            
،  ملح«ة  خاصة من جانب مصادرها التشريعية، و تبدو ضرورة التحفظ للدول الإس«لامية           

نظرا لكون أحكام الشريعة الإسلامية أزلية و باقية لا تتبدل، فلا يمك«ن له«ذه ال«دول أن               
  .حتفاظ بعضويتها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانالنظام مع الإتستغني عن هذا 

  

ا الصدد، إذ تراعي الدولة عن«د       هذا و يمكن أيضا أن نضرب المثال السابق في هذ         
رتباط بالإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان عدم مخالفة أحكام هذه الإتفاقية للقانون الوطني،            الإ

رتباط بالإتفاقية التي   تتردد في الإ  سفبالرقابة على الصحافة    فإذا كان هذا الأخير يسمح لها       
تحرم ذلك، إلا إذا كان يمكنها الإبقاء على القانون المذكور دون ما إلغاء، و ه«و الأم«ر                  

  .الذي يتسنى لها طبعا عن طريق التحفظ
  

 ه الأساس«ية تتمي«ز بالديناميكي«ة،       و من ناحية أخرى، فإن حقوق الإنسان و حريات        
فسير و تطبيق هذه الحقوق و الحريات تطور مع الزمن، و لذا فإنه حتى إذا كان                يشهد ت و

قوق الإنسان متفقين بالكام«ل وق«ت       كل من التشريع الوطني و الإتفاقية الدولية المعنية بح        
                                                 

  .214سابů �ƀ المرجŶ المصƑſų سƜمة حسي�Ɖ .د -1
  .135سابů �ƀ المرجŶ المحمد يوسŽ علوا�Ɖ . د - 2
  .303سابů �ƀالمرجŶ الراƍيم� علي ŏب. د -3
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رتباط الدولة بالإتفاقية، فإن أحكام هذه الأخيرة قد تتطور على يد هيئات الرقاب«ة، مم«ا                إ
 تأمين الاتساق بين النظام القانوني الدولي كما جاء في الاتفاقية           يتوجب معه الحرص على   

و كما يحتمل أن يتطور، و النظام القانوني الداخلي ليس فقط وقت الارتباط بالإتفاقي«ة و                
  .(1)اتتما عن طريق السماح بإبداء التحفظإنما بعد ذلك أيضا، و يكون هذا ح

  

لإتفاقية قد ترغب في إبداء تحفظ من       م إلى ا   يضاف إلى ذلك أن الدولة التي تنض       و
  .(2)شأنه استبعاد تفسير سبق لهيئات الرقابة أن أخذت به

 

  œƒƈœś : ŗƃƍťƃا Ƒż ŗƒŕŶŬƃا ŖťœƒŪƃا ƍ ŲŽšتƃا"ƒœمšŲŽšتƃا žƒرű Ƈŵ ƇœŪƈƗا žƍƀš ŗ" .  
  

يظهر التحفظ كوسيلة لحماية حقوق الإنسان، عند ممارسة الرقاب«ة ال«شعبية ف«ي              
م المعاهدات الدولية، فازدياد الرقابة الشعبية على إبرام المعاهدات الدولية          الدولة على إبرا  

  .(3) كشرط لقبول الالتزام بهاقد يطرح إجراء التحفظ عليهابمناسبة التصديق عليها 
  

 ت ه«ي نف«سها     بالتوقيع على الإتفاقيات، ليس    ة المختص  أو السلطة   الجهاز فلما كان 
 بالتصديق عليها، و هذا ما نجده بصورة خاصة في الدول الت«ي يلع«ب               ة المختص السلطة

البرلمان دورا مهما في قبول التصديق على المعاهدة كالجزائر مثلا، حيث يجب ع«رض              
 عل«ى    الت«صديق  مشروعولا، و هنا قد يرى البرلمان في        المشروع على نواب الشعب أ    

  .(4) رأيا Ŋخرالمعاهدة
  

 يمتث«ل   ذإ،   فيما بعد عن طري«ق البرلم«ان        لا تقبلها  من التخلص من الأحكام التي    
 ق«وم فت ،- أي الإرادة ال«شعبية    - لرغبة البرلمان     -أو السلطة المختصة   - الدولةرئيس  

  . بالتصديق مع إبداء التحفظ المرغوب فيه برلمانياالسلطة المختصة
  

ال«ذين  ة و بصورة غير مباشرة، نجد أن الشعب أو الأفراد هم            أي أنه في هذه الحال    
  .(5)ة و ليس السلطة الحاكمةيقاموا بإبداء التحفظ على المعاهدة الدول

                                                 
  .ů 135 �� المرجŶ السابƀمحمد يوسŽ علواƉ. د -1
  .ů 135 �� نſس المرجŶمحمد يوسŽ علواƉ. د -2
  .ů 17 � المرجŶ السابƀمحاضراŚ في القانوƉ الدولي العام� ة�صويلح بوجمع. د -3
  .  67 �المرجŶ الساب�ƀ بوŻزالةمحمد ناصر . � ديأحمد ŏسكندر. د -4
  .ů 307 � المرجŶ السابƀعلي ŏبراƍيم�. د -5
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مة في نفس الوقت    و انطلاقا مما سبق، يمكن الإشارة إلى هذه النتيجة اللطيفة، و الها           
ه  لا يمكن أن نع«د     هو أن التحفظ على الإتفاقيات الدولية في هذه الحالة،        في هذا الصدد، و   

  . من المجتمع الدوليهمحقوق منهم ب بمثابة مطالبة يعدإنما هوم، و لƘفراد عن حقوقهتنازلا
  

ثال، حيث أنه في الدول الإسلامية، لا يمكن تصور و يمكن أن نوضح هذا بم         
عتبارهم مسلمين أن يوافقوا على قبول دولتهم لإتفاقية تأتي بعض نصوصها الأفراد با

فاقية نصا يساوي بين الرجل و المرأة في مخالفة للشريعة الإسلامية، كأن تتضمن الإت
  . مثلاالميراث
و بالتالي لا يمكن أن نحرم الدولة من التحفظ على الإتفاقيات الدولية لحقوق   

الإنسان إستنادا إلى كون تحفظ يتعارض مع طبيعة هذه الإتفاقيات، لأنه رغم التسليم أن 
بادلة للدول، إذا كانت الدولة أو غالبية أحكام معاهدات حقوق الإنسان لا تمثل مصالح مت

، فهنا يمكن أن نتحدث -  في النظم الديمقراطية طبعا–السلطة السياسية تمثل إرادة الأفراد 
 ليس مصالح السلطة  هيهدات حقوق الإنسان، واعلى مصالح دولية متبادلة في إطار مع

  .بمعناها الحقيقيلي حقوقهم، أي حقوق الإنسان االسياسية و إنما مصلحة الأفراد و بالت
الأولية للدولة  الوظيفة إنلنظرية أوجدت لرفاهية سكانها، و فالدولة من الناحية ا  

، و بتعبير Ŋخر الدولة أوجدت لضمان أن يعيŭ مواطنوها متحررين من هي حمايتهم
، و بالتالي حين تبدي الدولة تحفظا عند تصديقها على اتفاقية )1(التدخل الخارجي في حياتهم

 بحقوق الإنسان تستبعد من خلاله تطبيق حكم يتعارض مع قيم سكان أو أفراد هذه خاصة
  .الدولة، فإنها بذلك تحمي حقوق أفرادها و لا تنتهكها

 
إن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها إنطلاقا مما سبق، هي أن مسألة تحفظات   

الجدل، إلى درجة على الإتفقيات الدولية لحقوق الإنسان أفرزت الكثير من الخلاف و 
 إستحالة قبول فكرة – حقوق الإنسان  خاصة المدافعون عن–التناقض، فالبعض يرى 

التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان نظرا لطبيعتها الخاصة التي لا يمكن إغفالها، فيما 
يرى الرأي المقابل أن معاهدات حقوق الإنسان مثلها مثل باقي المعاهدات الدولية المتعددة 

لأطراف، بل أكثر من ذلك أنها تفرض أكثر قيود على سيادة الدولة و إرادتها و بالتالي ا
                                                 

1 - �ƀالساب Ŷباسي¿� المرج Žباسي¿ يوسů  90 .  
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وجب السماح بإبداء التحفظات عليها مثلها مثل المعاهدات الأخرى وفقا لأحكام قانون 
  .المعاهدات

 الإنسان أن معاهدات حقوق – و هو محل إجماع الفقه –غير أنه ما يمكن تأكيده   
اتية لا يمكن أن نجدها في أي نوع من أنواع المعاهدات الدولية، و أن تتميز بخصائص ذ

  .هذه الخصائص تتعارض مع فكرة التحفظ، و تتفاوت درجة التعارض حسب كل رأي
 عليه كلا الرأيين المتعارضين، سعى الفقه اتفق مما انطلاقاو على هذا الأساس و   

 و أن الأمر يعني نظام حقوق  النظر خاصةوجهاتوراء إيجاد حل وسط و توفيق بين 
الإنسان برمته، و كان هذا الحل الوسط من صنع أجهزة رقابة تنفيذ الإتفاقيات الدولية 

يحكم " لنظام موضوعي" لحقوق الإنسان، حيث بلورت مجموعة من القواعد المكونة 
  .صحة التحفظ على أحكام معاهدات حقوق الإنسان

دات حقوق الإنسان سيكون محور الدراسة هذا النظام الخاص بالتحفظ على معاه  
  .في الفصل الثاني
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                                    Žƃا                                                Ƒƈœśƃص¾ ا
          ŽšتƄƃ ŭœخ ƅœŲƈ žƒŕűتƗا žƍƀšƃ ŗƒƃƍťƃات اťƋœŶمƃا ƏƄŵ ŲƇœŪƈ .(*)    

  

إن المسألة التي تثيرها التحفظات إزاء أحكام معاهدات حقوق الإنسان إذا صح 
النظر إليها كطائفة مستقلة ومتميزة عن المعاهدات الأخرى ولها خصائصها الذاتية، تتعلق 

  .بمعرفة مدى انطباق قواعد نظام التحفظات الواردة في قانون المعاهدات عليها
ز إبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، فإن موقف هذه ففيما يتعلق بجوا  

لتحفظ على أحكامها، قد تحضر بعضها صراحة ا: المعاهدات ينحصر في احتمال من ثلاثة
تضمن أي نص يعالج هذه المسألة، أما معظم هذه تعضها صامتة فلا كما قد تبقى ب

  .تنظمهالمعاهدات فقد تضمنت نصوصا تعالج التحفظ على أحكامها و
إذا كانت أكثرية معاهدات حقوق الإنسان تتضمن نصوصا تنظم التحفظ على   

 غير كافية، ذلك أن مشكلة التحفظات على معاهدات  تبقىأحكامها، إلا أن هذه النصوص
حقوق الإنسان تبدو بالنظر إلى الحقيقة التي مفادها أن غرض هذه المعاهدات وموضوعها 

اعد القانونية، التي ترتب على عاتق الدول الأطراف هو تكوين وإنشاء عدد من القو
إلتزامات موضوعية، بينما تظهر أحكام أو نصوص معاهدات حقوق الإنسان المنظمة 

  ".  للتحفظاتلنظام شخصي"للتحفظ وكذا أحكام قانون المعاهدات مكونة 
لذلك عمدت الأجهزة المنشأة بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان المختصة برقابة   

يحكم صحة " لنظام موضوعي"بيق أحكامها، إلى بلورة مجموعة من القواعد المكونة تط
  . التحفظ على أحكام معاهدات حقوق الإنسان

قتضي الاعتبارات السابقة البحث في هذا النظام الخاص للتحفظ على معاهدات ت  
ى حقوق الإنسان، وهذا بتحديد وإبراز خصوصية القواعد المنظمة لصحة التحفظات عل

  ).المبحث الأول(معاهدات حقوق الإنسان 
                                                 

 هي فكرة مرفوضة من طرف لجنة القانون على معاهدات حقوق الإنسان بهذه العبارة" نظام خاص للتحفظات" تجدر الإشارة إلى أن فكرة     -  (*)
الدولي، إلا أن اللجنة تعترف  بحق الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان إدخال إستثناءات أو إنشاء نظم خاصة للتحفظ، لكن في إطار أحكام 

  . آخر یطبق على المعاهدات الأخرى المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، وليس ضمن أحكام معاهدة فينا لقانون المعاهدات إلى جانب نظام
   نيویورك –  المجلد الثاني – 1997  لمزید من التفاصيل راجع حولية لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها التاسعة والأربعين المنعقدة سنة -   

   .1997وجونيف 
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إلا أن عبء فحص تلك التحفظات وتحديد صحتها من عدمها قد نهضت به بصورة   
 تلك اعتمدتواضحة أجهزة الرقابة المنشأة بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان، وقد 

مت في تجذيره وتكريسه ا لصحة هذه التحفظات، بل إنها أسهالأجهزة تقويما موضوعي
  ). المبحث الثاني(ل لافت للنظر بشك
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                                                                                  ¾ƍƕا Śšŕمƃا
  .žƍƀš اƏƄŵ ƇœŪƈƗ مťƋœŶات اƃخصƍصŗƒ اŬƃ ŗƒƈƍƈœƀƃرűƍ صŗš اƃتœŲŽšت

  

، (1)المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة المعاهدات العامة منهاتظهر        
متأرجحة وغير ثابتة إزاء مسألة جواز التحفظ على أحكامها، فالعهد الدولي للحقوق 

 لحقوق الإنسان لا يعالجان مطلقا هذه المسألة، أما الإفريقيالمدنية والسياسة والميثاق 
 (2)منها 64 الأساسية فهي تنظم في المادةوحرياتهالمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان 

الشروط الخاصة بالتحفظ على أحكامها، فقد أوردت عددا من الشروط الموضوعية 
والشكلية لصحة التحفظ، في حين أن المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان تضمنت مادتها 

  .  عددا من الشروط الموضوعية لصحة التحفظ على أحكامها75
ملة من جمقتضى معاهدات حقوق الإنسان بت أجهزة الرقابة الناشئة لقد بلور

) المطلب الأول(الشروط الواجب توافرها لصحة التحفظات، أساسها معيار شكلي محض 
إلا أن إعمال الشروط الشكلية لم يحل دون نشوء وتطور رقابة أساسها تحري وجود عدد 

 بحقوق الإنسان، والمحكمة الأوربية ةموضوعية أكدت عليها اللجنة المعنيمن الشروط ال
  ). المطلب الثاني (ية لحقوق الإنسان في عدة مناسباتلحقوق الإنسان والمحكمة الأمريك

ولا شك أن مجموع هذه الشروط تشكل ضمانه وحماية للنظام القانوني لحقوق      
   .الإنسان

  

¾ƍƕا ŔƄűمƃا  
  .اŬƃرűƍ اƃ ŗƒƄƂŬƃصŗš اƃتœŲŽšت

  

نا لقانون المعاهدات خالية من شروط شكلية بالمعنى الدقيق، باستثناء يتفاقية فيإ تبدو
لكثير من الفقهاء إجراءات  من هذه الإتفاقية، التي يطلق عليها ا23ما نصت عليه المادة 

  .(3) التحفظ
                                                 

ات التي لا تقتصر على حمایة موضوع معين بذاته من المواضيع المتعلقة بحقوق  یقصد بالمعاهدات الدولية العامة لحقوق الإنسان تلك المعاهد-1 
  .     الإنسان، أو على حمایة فئة معينة من الفئات آالعمال، والنساء، والأطفال

 11رقم خول البروتوآول ها د من النص الجدید للمعاهدة الذي تم تعدیله بمقتضى التغييرات التي أحدث57 من النص القدیم المادة 64 تقابل المادة - 2
   .   1998/11/01الملحق بالمعاهدة حيز النفاذ في 

  . 134، المرجع السابق، ص صر بوغزالةسكندري، د محمد ناإأحمد .  د– 3 
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كما أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تخلو معظمها من أحكام تنظم هذه         
 فقط الاتفاقية   Jean-François Flaussعلى حد تعبير الأستاذ الشروط، وبالتالي 

  .(1) حقوق الإنسان تعطينا شروطا شكلية حقيقية من خلال مادتها الرابعة والستينلالأوربية 
  

وتبدو الشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة التحفظ على حكم أو أكثر من 
 ولم ترد أي إشارة لهذه الشروط في معاهدات حقوق الإنسان جلية من خلال هذا النص،

ها على راص يعالج مسألة التحفظ، وإما لاقتصالمعاهدات الأخرى، إما لخلوها من ن
الإشارة إلى الشروط الموضوعية دون الشكلية، وهذا ما جعل اللجنة المعينة بحقوق 

  .  (2)ةالإنسان التابعة لƘمم المتحدة تتبنى هذه الشروط الواردة في المعاهدة الأوربي
وقد طورت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان رقابة 

  . على الشروط الشكلية لصحة التحفظات
    

  : ةتتمحور الرقابة على الشروط الشكلية حول محاور ثلاث
وزمن إبداء ) الفرع الأول(ضرورة المواءمة بين القانون الداخلي وأحكام المعاهدة  
  ). الفرع الثالث(وعدم جواز التحفظات ذات الطابع العام ) الفرع الثاني(التحفظ 

  

¾ƍƕا ųرŽƃا : žƍƀš اتťƋœŶم ƅœƂšŊƍ ƑƄاخťƃا Ƈƍƈœƀƃا Ƈƒŕ ŗمŇاƍمƄƃ ŲŽšتƃاƇœŪƈƗا.         
               

لاتفاقية الأوربية  من ا64الشرط الذي تضمنته المادة  وهو-الشرط يقصد بهذا   
أن التحفظ يجب أن يكون للمواءمة بين أحكام المعاهدة والقوانين  -لحقوق الإنسان 

شأن حكم الداخلية النافذة في إقليم الدولة المتحفظة، فالتحفظ لا يجوز إبداؤه إلا إذا كان ب
  أن يتعلق بنص محدد في الاتفاقية، ومعنى ذلك أن التحفظ يجبمعين من أحكام الاتفاقية،

  . فظ عرضا موجزا عن القانون المعنيحكما يشترط أيضا أن يتضمن الت
    

 السابق 24(52)جنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم لوقد أكدت ال
  .  إليه على هذا الشرطالإشارة

  
                                                 
1 – Jean -François Flauss ,  La protection des droit de l’homme et les sources des droit international , op.cit. p 42.       

  
   .  349محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص .  د–2  
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ƙƍŊ:  ŗƃƍťƃا ƅƒƄſō Ƒż Ŧżœƈ Ƈƍƈœƀƃ Żƃœمخ ƅƂš ƏƄŵ œŕصƈم ŲŽšتƃا ƇƍƂƒ ƇŊ ŔƍŞƍ
ŗŲŽšمتƃا. 

 الأوربية لحقوق الإنسان أن يكون التحفظ  من المعاهدة1/64حيث تشترط المادة 
منصبا على حكم من أحكام المعاهدة مخالف لحكم قانوني نافذ فعلا على إقليم الدولة 
المتحفظة، فالعبرة تكون للقانون النافذ لحظة إبداء التحفظ وليس لقانون سابق أو لاحق 

ظة المعمول بها وقت على التحفظ، فلا بد لصحة التحفظ أن تكون قوانين الدولة المتحف
   .(1) اشية مع أحكام الاتفاقيةالتوقيع أو التصديق غير متم

  

 ه تحفظا أبدتاستبعادوتطبيقا لهذا النص قررت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
 لحظة تصديقها على المعاهدات الأوربية لحقوق الإنسان، ورغبت في 1957النمسا عام 

، فقد أعلنت المحكمة عدم قابلية هذا التحفظ للتطبيق 1982تطبيقه على قانون صادر عام 
 لا يمكن أن تكون ) من النص الجديد1/57المادة   ( من المعاهدة1/64لأنه وفقا للمادة 

 .(2)مفعول على إقليم الدولة المتحفظةغرضا للتحفظ إلا القوانين النافذة والسارية ال
  

حفظات الواردة على أحكام ستطاع القول إذا بأن هذا الشرط ينطبق بشأن التي
 فلا يمكن أبدا ية،المعاهدات العامة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان عالمية كانت أو إقليم

  . (3)ست نافذة لحظة إبدائهيية أحكام قانونية لتصور أن تكون غاية التحفظ حما
  

الحكمة من إجازة التحفظات تكمن في تزويد الدولة بأداة تسمح لها بالمواءمة إن 
، وهذا معناه إعفاء الدولة صراحة من جعل ةإلتزاماتها الدولي  وم قوانينها الداخليةين أحكاب

الغرض من ف ، (4)الة اتساق تام مع هذه الاتفاقيات بمعنى تغيير تشريعاتهاتشريعاتها في ح
لدولة للإبقاء على قانونها النافذ الذي صلاحية لالقدرة أو اله الحالة هو منح ذ في هالتحفظ

  فإذاتفاقية أو الانضمام إليها، عند قيامها بالتصديق على الاتعارض مع أحكام المعاهدةي
نافدة يمكنها تفاقية تتعارض مع قوانينها الداخلية اله الإذرأت الدولة أن بعض أحكام ه

   المخالفةالأحكام على تحفظبالتفاقية  الإنضمام إلىه القوانين و الإذ على هالإبقاء
                                                 

  .139  د، محمد یوسف علوان ، المرجع السابق ، ص - 1
ضد النمسا، على موقع المحكمة الأوربية لحقوق /  في قضية فيشر1994/04/26 أنظر قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الصادر في- 2

      .www.echr.coe .int. الإنسان على شبكة الأنترنات 
   . 350  د، محمد خليل موسى ، المرجع السابق، ص-3 
   .149  د، محمد یوسف علوان ، المرجع السابق ، ص - 4
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œƒƈœś: مŰتƒŖťƋœŶمƃا ƅœƂšƕ Żƃœمخƃا Ŧżœƈƃا ƇƍƈœƀƄƃ اŨŞƍم œŰرŵ ŲŽšتƃا Ƈ .  
    

 : من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حيث نصت2/64المادة وهذا ما أشارت إليه       
 ،"مادة عرضا موجزا للقانون المعنييجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقا لهذه ال"

 فقد أشارت اللجنة الأوربية لحقوق ،(1)طته بساغم رويعتبر هذا الشرط ذا أهمية خاصة
 إلى أن العرض الموجز للقانون المخالف يمثل في Ŋن Temeltach (2)الإنسان في قضية 

  .معا عنصر إثبات وعامل إستقرار لƘوضاع والمراكز القانونية
 أن هذا الشرط يوفر ضمانة للدول الأطراف في  الأوربية أيضاقد أوضحت اللجنةو

ة صراحة من أجهزة الرقابة، في أن التحفظ لا يتجاوز حدود الأحكام المستبعداهدة ومعال
   .(3) جانب الدولة المتحفظة

 كثير من بطالإ الأوربية سببا أساسيا في وقد كان إهمال هذا الشرط من جانب الدول
 .(4)التحفظات على أحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

 المادي الإلحاقه أن هذا الشرط لا يعني على الإطلاق وما ينبغي الإشارة إلي
 الأوربية لحقوق الإنسان في وهذا ما أشارت إليه المحكمة ،(5)للعرض الموجز بالتحفظ

الإحالة في التحفظ إلى الجريدة   أن ضد النمسا، حيث أعلنت المحكمة/ Chorherقضية
، تعد كافية لتوافر هذا  للتحفظوقة بتوضيح لموضوع النصوص المبررة المسبالرسمية
  .  الشرط

 الإعلان النمساوي، الذي تضمن إحالة عامة على جميع ولذلك فقد أبطلت المحكمة
، فمثل هذا الإعلان حسب المحكمة لا يتبع تحديدا شاملا  أحكام القانون الجزائي النمساوي

 من 54ادة لإجراءات التي تهدف الحكومة النمساوية إلى استبعادها من حكم الملودقيقا 
  . (6) لمعاهدات الأوربية لحقوق الإنسانالبروتوكول السابع الملحق با

                                                 
1 – Gérard -Cohen  Jonathan, Les réserves dans les traites institutionnels relatifs au droits de l’homme, Nouveaux 
aspects européens et internationaux , R.G.D I .P, 1996, P 922.     

    - .www.echr.coe.intعلى موقع المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان  Temeltach   أنظر قضية  2-
   . 351  محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص 3-
    www. ech .coe. Int. ضد النمسا Gradigner قضية  وفيWeber من ذلك مثلا أنظر قرار  المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية  4-

  .351محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص.  د5- 
   -www. echr. Coe. Int.   اضد النمس   Chorher   قضيةظر قرار المحكمة الأوربية في  أن 6-
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  العامة لƘوصاف التيالإحالةفإذا استخدمت الدولة المتحفظة في تحفظها أسلوب  
 بسبب انعدام العرض  القانون الداخلي، فإن ذلك يكون سببا لعدم صحة التحفظهايحدد

  .(1)ون الداخليالموجز للنصوص المخالفة من القان
  

في هذا المجال أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد  (2)ويلاحظ حسب البعض 
 -تضمين التحفظ لعرض موجز للقانون المخالف - الشرط الشكلي الخاص اذ هلجأت إلى

بغية تجنب الخوض في مسألة الطابع العام للتحفظ محل النزاع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
  .ت المتضمنة إحالات إلى الأوصاف الواردة في القانون الداخليجميع التحفظا

نسان التابعة لƘمم المتحدة وما يمكن الإشارة إليه أيضا أن اللجنة المعنية بحقوق الإ  
وربية في تطبيقاتها ما ذهبت إلى المحكمة الأ إلى(52)  24  رقم في تعليقها العامهبتذ

ضرورة "لحقوق الإنسان، مستخدمة مصطلح  من الاتفاقية الأوربية 64لنص المادة 
  . (3)ظاتالتي يجب أن تتمتع بها التحف" الشفافية

كما أشارت اللجنة أيضا إلى أنه من المرغوب فيه أن توضح الدولة المتحفظة بدقة 
 التي تعدها هي بدورها مخالفة للحقوق المعلنة التشريعية أو الممارسات الداخليةالأحكام 

كما أدانت أيضا  ، (4)لسياسية والتي تكون محلا لتحفظهالحقوق المدنية وافي العهد الدولي ل
اللجنة في هذا الصدد لجوء الدولة بالتحفظات إلى تجريد الالتزامات المحددة بموجب العهد 

 أو عدم ،من دلالاتها المستقلة بالإشارة إلى مطابقتها لƘحكام القائمة في القانون المحلي
  . (5)كون مطابقة لهذه الأحكامقدر ما تقبولها إلا ب

متصلة بشرط عدم إبداء التحفظات ذات الطابع ن كانت هذه العبارة الأخيرة تبدو وإ
ت دلالة على وجوب توفر شرط العام، إلا أن صياغتها بهذه الطريقة تجعلها أيضا ذا

  .  التحفظ عرضا موجزا للقانون النافذ المخالف لأحكام المعاهدةتضمن
  

                                                 
  .351 محمد خليل موسى ، المرجع السابق، 1-

2- Gérard - Cohen  Jonathan, Les réserves dans les traites institutionnels relatifs au droits de l’homme, Nouveaux 
aspects européens et internationaux , R.G.D I .P, 1996, P 926.     

  .19، السابق الإشارة إليه ، فقرة 24(52): أنظر التعليق العام رقم- 3-
   .20لإشارة إليه ، فقرة  ، السابق ا24(52):  أنظر التعليق العام رقم-4 
   .19 ، السابق الإشارة إليه ، فقرة 24(52):  أنظر التعليق العام رقم-5
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 نقول هذا  أن بحقوق الإنسان لهذا الشرط نستطيعني اللجنة المعنية بتبوبالتالي
 ويجب تضمينه في التحفظات المتعلقة بكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الشرط يصلح

  .الإنسان، باعتبار أن هذه اللجنة أممية
  

    Ƒƈœśƃا ųرŽƃا :žƍƀš اتťƋœŶم ƏƄŵ žƒťتصƃا ťŶŕ تœŲŽšتƃا Ňاťŕō ŨاƍŞ ƅťŵƇœŪƈƗا .              
من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان مع 64 جم هذا الشرط الذي أوردته المادةينس

  .(1) ينا لقانون المعاهداتيالقاعدة الواردة في اتفاقية ف
والغرض أو الحكمة من وراء هذا الشرط هو تقييد إمكانية إبداء التحفظ على       

حيث الزمان، حيث أن الوقت الذي يجوز فيه إبداء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من 
وثيقة التصديق أو داع قيع أو كحد أقصى وقت إيالتحفظ على الاتفاقية هو محدد بوقت التو

  . (2) الانضمام إليها
ويتضح من استقرار هذه القاعدة في القانون الدولي العام وتقنيتها بموجب اتفاقية   

دة،  تضمن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لهذه القاعنا لقانون المعاهدات، إلى جانبيفي
 التحفظات التي ترد على الاتفاقيات  جميع أيضا بشأنأنها عامة التطبيق وواجبة الإعمال

 . (3) الدولية لحقوق الإنسان

وتبدو أهمية هذا الشرط واضحة في مجال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فقد  
عد التصديق على معاهدات حقوق الإنسان أو الانضمام إليها أحيانا تثار مسألة التحفظ ب

ابة المنشأة  عدد من أجهزة الرقاختصاصبخصوص إعلانات الدول المتعلقة بقبولها 
  .(4) بواسطة هذه المعاهدات

 في نظر اختصاصها لا ينعقد -  على سبيل المثال-فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان   
 عند إنتهاك دولة طرف في العهد لأحد دول الأطراف في العهدمقدمة من ال الالشكاوى

نة المعنية الحقوق المعلنة فيه، إلا إذا كانت تلك الدولة قد أعلنت قبولها اختصاص اللج
الدولي للحقوق المدنية  من العهد 1/41وهذا ما نصت عليه المادة للنظر في هذه الشكوى، 

  . والسياسية
                                                 

  . من الاتفاقية 23  وهو ما نصت عليه المادة -1
   .138محمد یوسف علوان ، المرجع السابق، ص.   د-2

3 – Gérard- Cohen Jonathan, Les réserves dans les traites institutionnels relatifs au droits de l’homme, op.cit p 
927.  

   .353محمد خليل موسى ، المرجع السابق ،ص .   د-4
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 إعلان قبول اختصاص جهاز -  أن يأتي إعلان الدولةفمن المحتمل في هذه الحالة  
هذا الإعلان ولة ترفق ب للعهد، لكن الدنضمامهاإلاحقا على تصديقها أو  -رقابة الاتفاقية

 les obligations normatives"(1)" الالتزامات القاعدية"من  لل«ص أو تقفظ  تقلتح

ل البعض يصف هذا النوع من المترتبة عليها بمقتضى الاتفاقية الأصلية، وهذا ما جع
بالتحفظات "التحفظات ويطلق البعض على هذا النوع من التحفظات  بأسوأالتحفظات 

  . (2)"المقنعة
فمن المستغرب والخطر جدا أن تعمد الدولة إلى التقليل من حجم إلتزاماتها القاعدية 

وص الخاصة  تطبيقا للنص لاحقا عن تصديقها على الإتفاقيةبمناسبة إعلان يصدر عنها
بقبول ولاية أجهزة الرقابة المنشأة من قبل المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، ويعتبر هذا 

ق على المعاهدات أو الانضمام يالتحفظ مخالفا لقاعدة عدم جواز إبداء التحفظات بعد التصد
تفاقية  من الا64ينا لقانون المعاهدات وكذا بموجب المادة يإليها، المقننة بموجب إتفاقية ف

 . (3)لمعروفة في القانون الدولي العامالأوربية، وا

 حول 24(52)وهذا بالضبط ما أقرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها رقم 
لخاصة  الدول للإعلانات امجواز استخدات، حيث أشارت صراحة إلى عدم التحفظا

 وهذا من ،أساس أكثر عمومية للتنصل من إلتزاماتها بكأداة بقبولها اختصاص جهاز رقابي
 عدم جواز إبداء تحفظ على أحكام  صراحةلنت من هذا التعليق حيث أع13خلال الفقرة 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إستنادا إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق 
ط من  فهذا النم، المعنية للنظر في شكاوى الأفرادبالعهد الخاص بصلاحية اللجنة

التحفظات حسب لجنة حقوق الإنسان ينصرف أثره إلى استبعاد دور اللجنة المعنية في 
    . رقابة مدى احترام الدولة المتحفظة لالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى العهد

، بالنظر إلى أنه في حالة إبداء التحفظ بعد وقت من كما يبدو دور هذا الشرط كبير
 الاتفاقية، فإنه يأتي في وقت تكون فيه المعاهدة قد دخلت حيز التصديق أو الانضمام إلى

النفاذ بين المتعاقدين، وهذا يعبر عن عدم المساواة بين المتعاقدين ونوع من الخداع لهم، 
                                                 

  .307علي إبراهيم، المرجع السابق، ص.  د- 1
  2 - Gérard-Cohen  Jonathan, Les réserves dans les traites institutionnels relatifs aux droits de l’homme,op.cit                 
p 928 
 
  3 – Gerard-Cohen  Jonathan ,ibid, p 928   
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 الاعتراض ى إلبالأطراف الأخرى المتحفظة، مما يؤديفهو يعبر عن سوء نية الدولة 
 الأطراف في إثارة للخلافات بين الدول دوهذا ما يع ،الثأر كنوع من على التحفظات

                                    .ا ليس في صالح حقوق الإنسانذ وهالإنسانالاتفاقية الدولية لحقوق 
  

Śƃœśƃا ųرŽƃا :ƅœŶƃا Ŵŕœűƃات اŦ تœŲŽšتƃا ŨاƍŞ ƅťŵ .  
  

معين من  أن التحفظ لا يجوز إبداؤه إلا إذا كان منصبا على حكم  يقصد بهذا الشرط
      .(1) ومعنى ذلك أن التحفظ يجب أن يتعلق بنص محدد في الاتفاقيةالاتفاقية،أحكام 

والحكمة من وراء هذا الشرط هو حظر التحفظات ذات الطابع العام، أو ذات الصفة 
كتلك التي تحيل إلى  مثلا العامة، وعليه لا يجوز إبداء تحفظات ذات صفة سياسية

 أنها تستهدف تمكين الدولة من التهرب من كل اعتباروذلك على المصالح العامة للدولة 
  .(2).ةإلتزام أو رقابة يترتبان عليها بموجب الإتفاقي

تعني كل تحفظ يبدى عن طريق " عبارة التحفظات ذات الطابع العام"بمعنى أن   
  .(3)غامضة، أو عبارات ذات صياغة عامةعبارات 

  

ضد سويسرا / الإنسان في قضية بليلوسوق ا ما بينته المحكمة الأوربية لحقذهو
تعني " حفظات ذات الطابع العامالت"حيث قضت المحكمة أن عبارة 1988/04/29    ي«ف

 ونطاق لا تسمح بتحديد مضمون  واسعة و فضفاضة،بألفاظ التحفظ قد تمت صياغته" :أن
        .(4) الإتفاقية من 64وهذا تطبيقا لنص المادة "  بدقةتطبيقه

  

  يشترط أن يكون دقيقا، محدد الموضوع ومحدد المحل الذي يرد عليه، ظحففالت
                  . (5)وهذا ما يجب أن يتوفر في التحفظ الذي يرد على أي إتفاقية خاصة بحقوق الإنسان

  

غير أن تفسير هذا الشرط يعتبر موضع خلاف بين أجهزة الرقابة على الإتفاقيات 
  .نسانالدولية لحقوق الإ

                                                 
   . 138محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص .   د-1

  . 138محمود یوسف علوان، نفس المرجع، ص.  د-2 
3 – Ramdane Babadji  et Jean-Reber henry, les droit de l’homme et le monde arabe,op. cit,p 86  

 .تعلى الأنترناالمحكمة الأوربية   على موقع 1988/04/29 الصادر في  Blilos   قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية أنظر4-
www.cehr.coe.int.                                                                                                                                                      

  .354محمد خليل موسى، المرجع السابق ،ص . د5-
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 ƙƍŊ : űرŬƃ ƑƄƂŬƃا ƅƍƌŽمƃا"ƅœŶƃا Ŵŕœűƃات اŦ تœŲŽšتƃا ŨاƍŞ ƅťŵ".   

  

 وهو مفهوم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لهذا الشرط، ففي قضية بليلوس
 يظهر بوضوح أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد  حيثالسابق ذكرها،سويسرا /ضد

، فقد (1) "الطابع العامالتحفظ ذي "اعتمدت على معايير شكلية من أجل تعريف فكرة 
مثل عبارة "  التفسيري السويسريالإعلان" العبارات المستخدمة في أسردت المحكمة بعض

 الصادرة عن السلطة العامة المتعلقة بحقوق تللقرارارقابة قضائية نهائية للتصرفات أو "
 لا تسمح مطلقا ت العباراهذ أن ه المحكمةواعتبرت،)..."ذات طابع مدني(و إلتزامات أ

 1/17 تسمح بأكثر من تفسير، في حين أن المادة فهي، بالتحديد الدقيق لمدى الإلتزامات
  .(2)حسب المحكمة تشترط تحديدا دقيقا وواضحا في التحفظ

ة ي من الإتفاق64ة للمادة هذه القضية قد لجأت إلى قراءة نصيفالمحكمة الأوربية في 
على تحليل " للطابع العام للتحفظات"سس المحكمة فهمها الأوربية لحقوق الإنسان، فلم تؤ

 على اعتماد معيار شكلي في تحديد هذا اقتصرتموضوعي للإعلان السويسري، بل 
  .  (3)المفهوم

       

œƒƈœś: ƅœŶƃا Ŵŕœűƃات اŦ تœŲŽšتƃا ŨاƍŞ ƅťŵ űرŬƃ ƑŵƍŰƍمƃا ƅƍƌŽمƃا .  
 لمعيار أو شرط ا موضوعيارإعطاء تفسيأنه يمكن   G-Cohen Jonathanيرى الأستاذ 

وهذا حتى حسب ما تضمنه قرار المحكمة " عدم جواز التحفظات ذات الطابع العام"
  .(4)الأوربية في قضية بليلوس

   
   م«جنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقلوعلى هذا الأساس أعطت ال       

على معيار مرتكزة " لعامةاعدم جواز التحفظات "تفسيرا موضوعيا لشرط ) 52(24
أي أنها أصبغت على هذا  ،(5) الملائمة مع موضوع المعاهدة وهدفهاموضوعياأساسه

                                                 
  .354 محمد خليل موسى، نفس المرجع، ص.د1- 

2- voir .G.Cohen Jonathan, Les réserves à la convention européenne es droits de l’homme à propos de l’arrêt 
Bililos du 29-04-1988, R.G.D.I.P 1989 N° 02, P309.  
                                                                                                            .355 محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص.نقلا عن د  - 
3  - G.Cohen Jonathan , ibid, P309.  
4- G.Cohen Jonathan, Les réserves dans les traités institutionnelle relatifs au droits de l’homme,op.cit. P 928.  

  . 19، الفقرة 24(52) أنظر اللجنة المعنية لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 5-
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حكمة الأوربية لحقوق موعيا وهذا يختلف تماما عن موقف ال«ابعا موض«ط الشرط
         (1) .الإنسان
ة إذ لم يمنع خلو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من نص يعالج مسأل  

التحفظ على أحكامه من قيام اللجنة المعينة بحقوق الإنسان بتوضيح رأيها بصددها، حيث 
  دقيقة محددةوجوب أن تكون التحفظات24(52) من تعليقها العام رقم 19 الفقرة أكدت في

 والدول لأشخاص المقيمين على إقليم الدولة المتحفظة اوكذلك للجنةا بحيث تكون ،وشفافة
 علم بالالتزامات التي تم أولم يتم عقدها فيما يتعلق بحقوق ى عل الأخرىالأطراف
 وأن تحدد  يجب أن ترد على حكم معين بالذات يترتب على ذلك أن التحفظات و،الإنسان

تحفظات ذات "إلا أن اللجنة قد نظرت إلى عدم جواز إبداء  ،(2)بصرامة ودقة نطاق تطبيقها
  .(3)مع عرض المعاهدة وموضوعهالملائمة اسه اوفقا لمعيار موضوعي أس" طابع عام

ما تبدى الدول لجنة المعنية بحقوق الإنسان، عند طابع عام حسب الويكون التحفظ ذا
ضفاضة  وتكون ذات صبغة عامة وفتحفظات على أحكام الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان

نصوص ؤدي أساسا إلى إبطال مفعول جميع الحقوق المأو ذات صياغة واسعة بحيث ت
   . (4) المتحفظةةعليها في العهد في مواجهة الدول

  

 الخاصة باتفاقية حقوق الطفل ت إليه لجنة حقوق الطفلوهذا أيضا ما ذهب
 القاضي بتقييد نص المادة الثانية من اتفاقية  تونس دولة، حيث اعتبرت تحفظ1989لسنة

حيث اعتبرت لجنة رضها مع قانون الأحوال الشخصية التونسي، احقوق الطفل بعدم تع
حقوق الطفل أن هذا التحفظ وجميع التحفظات التي على شاكلتها تعتبر مخالفة لموضوع 

          . (5)المعاهدة وهدفها
  

وهو أيضا نفس رأي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، حيث اعتبرت أن 
اقية بعدم التحفظات التي تصاŹ بصورة واسعة أو عامة جدا كالتي تقيد تطبيق الإتف

  . (6)تعارضها مع القوانين الداخلية تعتبر مخالفة لموضوع وهدف الإتفاقية
                                                 

  .   355محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص .  د1 -
  .19 فقرة24(52)أنظر لجنة المعنية حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 2 - 
   .  355 د محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص3 -

  .  12 ، المرجع السابق فقرة 24(52)  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 4 - 
5-  Commission de droit de l’enfant, Rapport sur la neuvième session . CRC/C/43.        
6 -  Voir. Sabine-Bouet  Devriere, op. cit. – www.unis-reims.fr. 
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ويرجع الفقهاء سبب تفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لشرط عدم جواز       
 وهو ما ينطق أيضا على اللجان الأخرى، إلى غياب  تفسيرا موضوعياالتحفظات العامة

   .(1) ضمن هذه المعاهداتتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانلإ من ا64نص مماثل لنص المادة 
تفسيرا شكليا " عدم جواز التحفظات ذات الطابع العام"والحقيقة أن تفسير شرط 

يعتبر أكثر دقة وتحديدا، كما أنه يسهل كثيرا مهمة أجهزة الرقابة والدول، فاعتبار 
 الدول أجهزة الرقابة وكذلك، هذا يجنب ة شكليا غير صحيحات ذات الطابع العامالتحفظ

  . متاهة معيار ملائمة التحفظ لهدف وموضوع المعاهدةيمن الدخول ف
عدم جواز "هما يكون من اختلاف في تفسير شرط أمر، وم من ومهما يكن  

هذا الشرط، ذلك أنه يمكن إعتباره  فإن المهم هو الإعتراف ب،"التحفظات ذات الطابع العام
  . (2) موضوعي في نفس الوقت وفهو شرط شكليشرط مزدوج، 

 عن طريق عبارات إذا أبدي كلا التفسيرين السابقين يعد عامافالتحفظ حسب   
غامضة أو عبارات ذات صياغة عامة، ويعتبر أحسن مثال لهذا النوع من التحفظات، 

  .التحفظات التي تحيل إلى القانون الداخلي دون تحديد
لتحفظات ذات الطابع العام إثارة للإنتباه فعلى الصعيد العالمي يعتبر من أكثر ا  

 عند تصديقها على العهد الدولي 1978باغو عام ونتي وتيالتحفظ الذي أبدته دولة تر
 بحقها بعدم لتزاماتهاإه الدولة في هذا التحفظ ذ، فقد قيدت ه(3)للحقوق المدنية والسياسية

 من 3/7أحكام المادة من العهد، لأنها تتعارض مع 2/4التطبيق الكامل لنص المادة 
 فهذا التحفظ يعد تحفظا عاما، لأنه يسمح للدولة المعنية بتعطيل حقوق كثيرة" دستورها

 وعدت اللجنة المعنية بحقوق ، كالحق في عدم الخضوع للتعذيبحتى الأساسية منها 
 ا هذا التحفظ مخالف في التقرير الدوري المقدم من دولة ترينتي وتوباغوالإنسان عند نظرها

  .لموضوع وهدف العهد لأنه تحفظ ذو طابع العام
فغالبا ما تكون التحفظات العامة تحفظات تقيد الدولة بها تطبيق نصوص الإتفاقية   

  . (4)على أساس عدم مخالفتها لنصوص تشريعاتها
                                                 

  .  355  د محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص 1 - 
 إمكانية تفسير هذا الشرط وفقا لمعيار موضوعي إلى جانب تفسيره الشكلي، ویعتبره في هذه الحالة  G.Cohen -Jonathan  یرى الأستاذ 2 -

  .آمعيار إضافي إلى المعيار الشكلي
  .378محمد خليل موسي ، المرجع السابق ،ص.د. 1978لات تحفظ ترینتي وتوباغو لعام  أنظر في تفصي3 - 
 .   379 د محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص 4 -
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ديقها على اتفاقيات خالف هذا الشرط عند تصير أن الدول الإسلامية كثيرا ما تغ  
 اشتراط تطبيق أحكام الإتفاقية ما لم تخالف تحفظاتها عبارة في مةمستخد حقوق الإنسان

، وتحفظ (2)تحفظ قطر على إتفاقية حقوق الطفل : ، من ذلك مثلا(1)أحكام الشريعة الإسلامية
   .(3)مصر على العهد

وهذا ما يعرض تحفظات الدول الإسلامية وفقا لهذا الشرط إلى البطلان وعدم   
 مع هذا تتلاءمى هذه الدول أن تراجع تحفظاتها السابقة وجعلها القبول، لذلك ينبغي عل

  . (4)الشرط، وأن تأخذ في الحسبان هذا الشرط مستقبلا
   

Ƒƈœśƃا ŔƄűمƃا  
  اƃتƒŪŽر اƃخƃ ŭœمœƒŶر"اŬƃرűƍ اƃمƃ ŗƒŵƍŰƍصŗš اƃتœŲŽšت 

œƌŰرŵƍ ŖťƋœŶمƃا ųƍŰƍمƃ ŲŽšتƃا ŗمőƚم ".  
ن جائزا إلا إذا استوفى عدد من الشروط لا يعد التحفظ على معاهدات حقوق الإنسا  

الموضوعية، وتنصرف هذه الشروط أساسا إلى شرط يتعلق بموضوع المعاهدة نفسه، ألا 
ر القواعد العامة فظ لموضوع وغرض المعاهدة، حيث تحظوهو عدم جواز مخالفة التح

 خاص والنصوص الواردة في معاهدات حقوق الإنسان بشكل (5)لقانون لمعاهدة بشكل عام
    . (6)التحفظات المخالفة لموضوع المعاهدة والغرض منها

غير أنه رغم اعتبار هذا الشرط أساسيا، ويجب أن تخضع له جميع التحفظات حتى 
 حقوق الإنسان ولا قانون ه لا نصوص معاهداتإلا أن،  (7)ولو لم تنص المعاهدة على ذلك

ظ لموضوع المعاهدة وغرضها كما المعاهدات تضمن توضيحا لمفهوم معيار ملائمة التحف
  .لم يحدد نطاق تطبيق هذا المعيار بصدد التحفظات

                                                 
1- Ramdane Babadji et Jean-Reber Henry, op. cit, P87. 

  - Ramdane Babadji,idid,  P87    .   الأستاذ أ ورد دلك 2 -
  .224 إلى 212خير أحمد الكباش، المرجع السابق، ص من . تحفظ مصر على العهد، د أنظر حول تفصيلات3 - 
 یرى الأستاذ رمضان باباجي أن هذا النوع من الصياغة هو خطأ من جانب الدول الإسلامية إذ أن هذه الأخيرة غالبا ما لا تطبق جميع قواعد 4 -

 من العهد التي تساوي بين الرجل والمرأة 23حفظ الجزائر القاضي باستبعاد تطبيق المادة الشریعة الإسلامية في تشریعاتها ویعطي مثالا على ذلك بت
 قانون نلتعارضها مع الشریعة الإسلامية وتعارض ذلك مع أحكام قانون الأسرة الجزائري، في حين أن التعارض هنا حسب الأستاذ باباجي هو بي

 على مساواة المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس المولد أو 28ي ینص في المادة  الذ1989الأسرة الجزائري والدستور الجزائري لعام 
  .     العرق أو الجنس

ا أو هــاهدة عند توقيعـى المعـیجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظا عل"  : في فقرتها الثالثة1969 من اتفاقية فيينا لعام 19  تنص المادة 5 -
  : التأآيد الرسمي، أو القبول أو الموافقة عليه أو الإنضمام إليه باستثناء الحالات التالية  أوليها،التصدیق ع

  ".  إذا آان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها) 2و1( في الحالات التي تشملها الفقرات -3...
 من معاهدة حقوق 2/51، والمادة )1979لسنة (يع أشكال التمييز ضد المرأة  من المعاهدة الدولية للقضاء على جم2/28  من أمثلة ذلك المادة 6 -

  .  1989الطفل سنة 
   .145محمد ناصر بوغزالة، المرجع السابع، ص.أحمد أسكندري، د.  د7 -
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وفي مواجهة هذا الوضع قامت أجهزة الرقابة الخاصة بحقوق الإنسان بتفسير هذا   
  . على معاهدات حقوق الإنسان عند نظرها التحفظاتالمعيار في إطار تطبيقه

مسألة مهمة تتعلق بالشروط و قبل أن نتطرق لهذه الشروط ينبغي توضيح   
بهه وهو االموضوعية لصحة التحفظات ألا وهي مسألة التفرقة بين التحفظ وإجراء Ŋخر يش

  .(1)ما يسمى بالإعلانات التفسيرية
 أو انضمامها إلى والإعلان التفسيري هو إعلان تصدره الدولة عند تصديقها  

هدة، أكثر من نصوص المعا لنص أو  المتحفظةدولةالتضمن توضيحا لفهم المعاهدة ي
 في تعقيدات القواعد التي تحكم التحفظ، مع الدخولغرض عدم وعادة ما تلجŒ إليه الدولة ب

  . (2)أن نيتها هي إبداء تحفظ
را، فقد يمتد نطاق ي يكون التمييز بين التحفظ والإعلان التفسير ليس يسعادة  

عادا لحكم وارد في ب أو استديلاالإعلان التفسيري من مجرد التوضيح والتفسير، ليشمل تع
     .(3)المعاهدات

وانطلاقا من التعريف الوارد في المادة الثانية من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات   
لأثر الذي يحدثه، فإذا لتفسيري بالنظر إلى ا تكون العبرة في تكييف الإعلان ا،1969لعام

ه في مواجهة الدولة التي بعاد أثركان من شأنه تعديل الإلتزام الوارد في النص أو است
 يبقى إلا فإن مثل هذا التصرف عد تحفظا بالمعنى الإصطلاحي للكلمة، وأصدرته ي

  ".الإعلان التفسيري"محتفظا بوصف 
 ،وعلى هذا المنوال سارت أجهزة الرقابة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان  

ربية هذه المسألة، حيث فحصت  الأو عالجت اللجنةTemeltach c./Suisseففي قضية 
المحتوى الموضوعي للإعلان بغية الوقوف على طبيعة الإعلان الصادر عن الحكومة 

أن الإعلان الذي تصدره "  أعلنت اللجنة بعد فحصها ودراستها لهذا الإعلان والسويسرية،
دفها دولة معينة بحيث تقوم بإبرازه وعرضه كشرط لرضائها الإلتزام بالمعاهدة، ويكون ه

عد تحفظا بالمعنى حكم أو أكثر من أحكام المعاهدة، يمنه استبعاد الأثر القانوني أو تعديله ل
                                                 

   وصف التحفظ،هناك من یجعل من ذلك شرطا موضوعيا لصحة التحفظات وهو وجوب أن یتوافر للإعلانات المنفردة الصادرة عن الدولة  -1
  .  356خليل موسى المرجع السابق، ص .   انظر ، د- 
  .119ص2004 الأستاذ آمال زغوم، مصادر القانون الدولي، المعاهدات والعرف، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة -2

   .356محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د3-
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 من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان مهما كانت التسمية التي تطلقها 46الوارد في المادة 
  .(1)الدولة عليه

لمحكمة حيث ميزت ا، Bililos (2)عمق هذا الفهم وترسť أيضا في قضية وقد ت  
 من معاهدة 1/2الأوربية لحقوق الإنسانية إستنادا إلى تعريف التحفظ الوارد في المادة 

 la déclaration" الإعلان  التفسيري البسيط"فيينا لقانون المعاهدات، بين 

interprétative simple الذي لا يتمتع بقيمة التحفظ وبين الإعلان التفسيري الموصوف 
la déclaration interprétative qualifiée(3) الذي يتمتع بوصف التحفظ.  

 أو  ، من أحكام المعاهدةمأثر حك الموصوف يهدف إلى استبعاد فالإعلان التفسيري  
 في مواجهة الدولة التي أصدرته لذلك يعد التحفظ بالمعنى القانوني ةتعديل Ŋثاره القانوني

  .(4)الدقيق بغض النظر عن التسمية التي يوصف بها
 وجوب البحث 24(52)نية بحقوق الإنسان في تعليقها العام د أكدت اللجنة المعوق 

 السند وإرادة الدولة مهما كانت التسمية التي إسطلحت الدولة على تسميته عن مضمون
عد ذلك مثل بعاد الأثر القانوني أو تعديله، يبها، فإذا عمدت الدولة بواسطة إعلانها إلى است

  .(5)ظتحف
ول أن الإعلان التفسيري يعد بيانا صادرا من جانب واحد، وهو يزود وباختصار نق  

 معين من أحكام المعاهدة، الدول الأطراف الأخرى بفكرة تفسير الدولة التي أصدرته لحكم
 أنه إذا كان طراف الأخرى، إلاالأنه لا يتمتع بأي أثر قانوني في مواجهة الدول بمعنى أ

 تحفظا، وبالتالي فإن تحديد صفة هذا الإعلان لا يمكن  يعديهدف إلى تغيير اƕثار القانونية
     .(6) عن طريق  التفسير الموضوعي لهاأن تكون دقيقة إلا

  
  
  

                                                 
1- La Commission  européenne des droits de l'homme, Rapport du 5 mai 1978, n31,p.120. 
2- Fridiric Sudre, op. cit., P.94. 
 

علي إبراهيم ،المرجع السابق، و اعتمدنا في تحدید المصطلح العربي المقابل لمصطلح   .محمد خليل موسى، نقلا عن د. اعتمد هذه المصطلحات د3 -
la déclaration qualifiée357د خليل موسى ،نفس المرجع، صمحم. اللفظ الذي استخدمه د.  

4 - Fridiric Sudre, op. cit. P.94. 
   .03.  ، المرجع السابق الفقرة24(52)اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  .  أنظر-5

   .360محمد خليل موسى المرجع السابق ص .  د6-
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     ¾ƍƕا ųرŽƃا:ƕا ťšŊ ƏƄŵ ŲŽšتƃا ŗšص ƅťŵ ŗƒżرŵ Ŗťŵœſ ƏƄŵ ŗƒƍűƈمƃا ƅœƂšŗƒƃƍť.  
               

ه القواعد العرفية تطبق على جميع دها أن هذاتجد هذه الفكرة سندها في حقيقة مف       
الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، إذا لم تكن محلا لإعتراض دولة أو أكثر لحظة 

 هذه القاعدة اعتبارنشوئها، فقبول تحفظ على قاعدة عرفية مقننة من شأنه أن يؤدي إلى 
التحفظ نسبية التطبيق، بحيث تغدو مطبقة على بعض الدول دون الأخرى، مما يعني أن 

 .(1)زامات التي كانت حجة في مواجهتهاأصبح أداة لتحلل بعض الدول من الإلت

القاري لبحر الشمال الصادر في   أكدت محكمة العدل الدولية في قضية الجرف   
ية، وقد  استحالة إبداء تحفظات على الأحكام الإتفاقية المقننة لقواعد عرف1969فيفري20

بشروط  مطبق على الدول جميعها وانون الدولي العرفي بررت ذلك إنطلاقا من كون الق
   .(2)متساوية
فلا تعد التحفظات التي يكون محلها حكم أو أكثر من معاهدة خاصة بحقوق   

الإنسان صحيحا، إذا كان ذلك الحكم يتضمن قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي عام 
ع وهدف المعاهدة، نظرا لأن التطبيق، والتحفظ في هذه الحالة يكون مخالفا لموضو

على عاتق " إلتزامات دولية حقيقية"ى تكريس وترسيť معاهدات حقوق الإنسان تعمل عل
الدول، مما يجعل التحفظ على حكم إتفاقي وارد فيها ينطوي على قاعدة عرفية، وسيلة 

ى للتحلل من مثل هذه الإلتزامات، في حين تهدف معاهدات حقوق الإنسان إلى التأكيد عل
 والتحلل منالقواعد العرفية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وترسيخها وليس استبعادها 

   .(3)مضمونها
 وتلك الخاصة بحماية حقوق الإنسان بصورة تعد النصوص الإتفاقية بصورة عامة  

ى يجب صيانته والحفاظ على سلامته، مما قد نخاصة، المتضمنة لقواعد عرفية مثل حد أد
أن مثل هذه المعاهدات تتضمن حكما ضمنيا مفاده عدم جواز إبداء يعطي إنطباعا ب

  (4)ت على أحكام متضمنة لقواعد عرفيةتحفظا
                                                 
 1- Juan-Antonio Carrillo-Salcédo, op.cit, p193. 

 المتعلق بالجرف القارئ لبحر الشمال، مجموعة آراء وأحكام محكمة العدل الدولية، 1969/02/20 محكمة العدل الدولية ، الحكم الصادر في  -2
  . 36فقرة 1969

3 - Juan- Antonio Carrillo- Salcédo, op. Cit. P 193 
4 -Pierre-Gérard Teboul, Remarque sur les réserves aux conventions de codification ,R.G.D.I.P1982, pp 685-688. 

  .346  نقلا عن محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص -  
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 على أحكام منطوية على قواعد ةويمثل حسب البعض اعتبار التحفظات الوارد
هذه الفكرة  تطور غير مسبوق ، ف باطلةعرفية من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

 .(1) التحفظات وصحتها موضوعيا لشروط حجيةتحمل مفهوما

 24(52) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم  إلى ذلكوقد أشارت 
على الرغم من أن المعاهدات التي تشكل : " في الفقرة الثامنة من التعليق حيث نصت

طبيق قواعد على تا بينها  تسمح لها بأن تتحفظ فيم بين الدولتبادلات للالتزاماتمجرد 
وبالتالي ...  فإن الأمر يختلف عن ذلك في معاهدات حقوق الإنسانالقانون الدولي العام،

ولا سيما عندما (فإن الأحكام الواردة في العهد والتي هي من قواعد القانون الدولي العرفي 
   .(2)..."لا يجوز أن تكون موضوعا للتحفظات) يكون لها طابع القواعد اƕمرة

م صعوبة تحديد القواعد العرفية المنظمة لحقوق الإنسان، إلا أن المؤكد هو أن ورغ
   .(3)منها لموضوع وهدف المعاهدة التي تتض مخالفاالتحفظ الوارد عليها يعتبر تحفظ

، تطرح مسألة عدم جواز التحفظ على  في مجال المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
في مجال " القواعد اƕمرة"، موضوع التحفظ على  عرفية لقواعد الإتفاقية المقننةالأحكام 

حقوق الإنسان التي تشبه إلى حد كبير القواعد العرفية وتشترك معها في العديد من 
غير قابلة " التحفظات للحقوق ملاءمةالخصائص، كما أنها ترتبط من جهة أخرى بمدى 

  .(4)ات حقوق الإنسان الواردة في معظم معاهد"les droits indérogeables" للمساس
  

 ƙƍŊ :ƏƄŵ ŲŽšتƃا"Ŗمرň Ŗťŵœſ" Ƈمƍƀš ťŵاƍſŖťƋœŶمƃا ųƍŰƍمƃ Żƃœمخ ƇœŪƈƗا ž.              
د «منة لقواع«ات حقوق الإنسان المتضاهد«ام مع« أحكعلى تا«تعد التحفظ       

 وفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان مخالفة لموضوع المعاهدة Jus Cogens" "  ةر«Ŋم
                                                 
1 - G.Cohen Jonathan , Les réserves dans les traités institutionnels relatifs aux droits de l’homme, op. cit ,p931.  

  .08 فقرة ،المرجع السابق،  24(52)لعام رقم  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق ا2-
 یرى الأستاذ ألان بليه ویؤیده عدد آبير من أعضاء لجنة القانون الدولي، أن التحفظات على أحكام معاهدة تأآد قواعد القانون الدولي العرفي -   

اعد آمرة، لكن التحفظ في هذه الحالة لا یمكن أن یتناول جائزة من حيث المبدأ، ورأى البعض أن هذا ممكن حتى ولو تعلق الأمر بأحكام تستنسخ قو
إلا رفض الدولة الموافقة على أن تدرج هذه القواعد في نص إتفاقي، ویضيف ألان بليه، أن التحفظ في مثل هذه الحالات غير جائز لمخالفته موضوع 

  .   106، المرجع السابق، فقرة 49المعاهدة وهدفها، أنظر حولية لجنة القانون الدولي حول أعمالها في الدورة 
 ینتقد عدد من الكتاب اتجاه لجنة القانون الدولي في مسألة القواعد العرفية، حيث یعد جانب منهم أن الأمر قد أشكل عليها، فخلطت بين القواعـد -3

 ليس محظورا،إذا أقره و règle coutumière générale والقواعد الآمرة،آما یعتقد جانب آخر أن استبعاد قاعدة عرفية عامة التطبيق ةالعرفي
 لا ینسجم و الطابع les relations intertatiques المعروف في العلاقات بين الدول »الاتفاق الخاص «وافق عليه طرف متعاقد، إلا أن أسلوب

 محمد خليل موسى،المرجع.   أنظر،د.ا على قاعدة عرفية أن یخالف موضوع المعاهدة و غرضهاذالموضوعي لحقوق الإنسان، فمن شأن اتفاق آه
  365.السابق،ص

  .366محمد خليل موسى، نفس المرجع، ص . د-4
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مصاف القواعد إلى تقي اروهدفها، لذلك يتعذر على الدولة إبداء تحفظ على حكم قد 
   .(1)اƕمرة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان

عموما، وفي في ظل القانون الدولي " فكرة القواعد اƕمرة  " تعاني كما رأينا سابقا
 من صعوبة الوقوف على مضمونها ،إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان خصوصا

 بدقة، إلا أن ما توصلنا إليه هو الإجماع الفقهي على وجود العديد من هذه القواعد هوتحديد
  .ضمن معاهدات حقوق الإنسان

 أن  ،رةوما يمكن قوله بعيدا عن الجدل القائم حول مفهوم ومضمون القواعد اƕم
هناك تطورا ملحوظا في النظام القانوني الدولي نحو الإعتراف بوجود طائفة من الحقوق 

 بصورة مطلقة، مما يجعل التحفظ على أحد الأحكام المنظمة احترامهاالأساسية التي يجب 
  .(2)لهذه الحقوق مخالفا لموضوع المعاهدة وهدفها

 التحفظات  ببطلان ولو سلمنا أنه حتى يرىG.Cohen Jonathan الأستاذ غير أن
 فإن المشكل ، من قواعد حقوق الإنسانJus Cogensمرة اƕقواعد الالواردة على 

ا هي الحقوق الأساسي الذي ينبغي حله هو تحديد مضمون هذه القواعد بدقة أي تحديد م
  .(3)المحمية بقواعد Ŋمرة

لمحكمة الأوربية يلاحظ في هذا المجال أن محكمة العدل الدولية كما هو حال ا
فكرة القواعد  "يكية لحقوق الإنسان، مازالت متروية إزاءلحقوق الإنسان والمحكمة الأمر

 الدبلوماسيين والقنصليين في طهران، لجأت أ.م. القضية المتعلقة بموظفي الو، ففي" اƕمرة
ظمة للقواعد النا" الطابع الأساسي"المحكمة إلى استخدام عبارات متنوعة للتأكيد على 

هرت بدورها الصفة اƕمرة للإلتزامات المترتبة على عاتق  وقد أظ،(4)للحصانة الدبلوماسية
  .(5)بلفظ القواعد اƕمرة لكن أن تصرح الدول في الشأن

                                                 
  .08 ، المرجع السابق، فقرة 24(52) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم -1
  .370محمد خليل موسى، المرجع السابق ،ص . د-2

3 - G.Cohen Jonathan , les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme , op.cit P 934. 
أ الدبلوماسيين والقنصليين في طهران، مجموعة .م. بشأن القضية المتعلقة بموظفي الو1980/05/24 محكمة العدل الدولية، الحكم الصادر في 4-

  . ها وما بعد03 ، الفقرة 1980آراء وأحكام محكمة العدل الدولية 
 وبالرغم Règle de Jus Cogensاعترافا من المحكمة بقاعدة آمرة  لا یعد ذلك  Prosper Weil تجدر الملاحظة في هذا الصدد إلى أن الأستاذ -5

قاعدة في النسخة الفرنسية، فإن ذلك یجب ألا یؤدي إلى فهم خطئ، فالمحكمة لم تقم بتوظيف ال "  impératif"من أن المحكمة قد استخدمت لفظ 
 وفقا للفظ المستخدم في النص الإنجليزي  Perempatory أو Jus Cogensالتي أعدتها أساسية وجوهریة وذات أهمية قصوى، بأنها من القواعد 

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  .368محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . أنظر د-
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ام « تضمين تعليقها العان فلم تتردد مطلقا في«وق الإنس«بحقأما اللجنة المعنية 
  . مصطلح القواعد اƕمرة(52) 24م «رق

ت اللجنة إلى أبعد من ذلك حيث أوردت قائمة من الحقوق التي تعتبر  ذهبو قد
   شملت هذه القائمة تحريم الرق، وقد  ، Ŋمرة لا يجوز التحفظ عليهاالقواعد التي تنظمها

تحريم التعذيب أو الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية، وحرية الفكر والإعتقاد و
عدم جواز إعدام إمرأة حامل أو طفل، وتحريم التمييز والدين، والحق في الحياة، و

   .(1)العنصري، وحق الأقليات في هويتها الثقافية والتمتع بعناصر تلك الهوية

ئمة التي أوردتها  أنه بالإمكان اعتبار القاG.Cohen Jonathanيرى الأستاذ 
لإنسان ليست الجهة  قواعد Ŋمرة، غير أنه يرى أن اللجنة المعنية بحقوق االلجنة المعنية

الأكثر كفاءة لوضع قائمة بالقواعد اƕمرة، ولكنها تستطيع القيام بدور مركزي وتنويري 
مؤلفة من حقوق الإنسان الأساسية التي تكون حجة على الكافة، " نواة أساسية"لتحديد 

 .(2)والتي لا تقبل أي استبعاد أو استثناء أو إتفاق مخالف لمضمونها

ق القائمة التي أوردتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع ما ورد وعلى كل حال تتف
 أين استخدمت ،traction Barcelona (3)في حكم محكمة العدل الدولية في قضية 

 التي تتقاطع مع فكرة " erga omnes"   "الإلتزامات الحجة على الكافة" المحكمة فكرة 
   .القواعد اƕمرة

 الإتفاقية المنظمة لحقوق الإنسان تتصف لأحكامايظهر مما سبق وجود عدد من 
 ، فتقف بذلك فوق إرادة الدول، ولا يجوز لأية Jus Cogens" القواعد اƕمرة " بوصف 

   .(4)دولة أن تبدي تحفظا عليها بهدف التحلل مما تفرضه من إلتزامات عليها
ل من والجدير بالذكر أن قبول دولة تحفظ دولة أخرى على قاعدة Ŋمرة لا يجع

ب بالنتيجة إلتزامات  تكون دائما حجة على الكافة وترتالتحفظ صحيحا، فالقواعد اƕمرة
          .(5)على جميع الدول

                                                 
   .08 فقرة ،24(52):لعام رقماللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق ا ــ 1

2 - G.Cohen Jonathan, les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme,op.cit,pp 934-935.   
  .13  سبق الإشارة إليه في الصفحة  ــ3

  .371محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . دــ4 
 .Juan- Antonio Carrillo- Salcedo,op.cit , P.195 et ss ــ5
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فإنها تحمل في طياتها قيدا مهما " القواعد اƕمرة"فرغم الغموض الذي يكتنف فكرة       
 لحقوق الإنسان، على حق الدولة في إبداء التحفظات، وخصوصا في إطار القانون الدولي

   .(1) استبعاد ƕثار القانونية لهذه القواعد عن طريق التحفظ عليها علىمفاده عدم قدرة الدول
  

 œƒƈœś       : ŗƀƄŶمتƃا ƅœƂšƕا ƏƄŵ ŲŽšتƃا  "ſ رƒŹ žƍƀšƃœŕũœŪمƄƃ ŗƄŕœ"(2).  
ية     باستثناء الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تتضمن المعاهدات الدول  

 من الحقوق غير القابلة للمساس التي تختلف من معاهدة دعدالعامة لحقوق الإنسان، قائمة ب
    .(3)إلى أخرى

ويلاحظ أن هناك نقاط إلتقاء بين هذه المعاهدات في هذا المجال، فهي كلها تجمع   
ق الحق في الحياة، الح: تثناؤها أو التحلل منها وهيلى عدد من الحقوق التي لا يجوز إسع

في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية، وتحريم الرق والعبودية، 
  .وعدم رجعية القوانين الجزائية

لة  أن الحقوق التي تعتبر غير قابا من نصوص الإتفاقيات السابق ذكرهويتضح  
 حول ها في زمن السلم وزمن الحرب، لذا يثار التساؤلللمساس تكون مطلقة ولا يجوز مس

   .  حول مدى صحة هذه التحفظات ، ومنة لهاجواز إبداء تحفظات على الأحكام المتض
      

  قد يبدو للوهلة الأولى أن مبدأ عدم استثناء هذه الحقوق يفترض بحكم الواقع أن 
 تكون مخالفة لموضوع المعاهدة وهدفها،  أنالتحفظات الواردة على القواعد التي تحميها

       .(4) العملية لا تثبت ذلكإلا أن الممارسة
فمنع استثناء حق من حقوق المعلنة في اتفاقيات حقوق الإنسان يجب أن لا يفهم   

، ذلك أن التحفظ على حكم من أحكام القاعدة التي تحميه ع التحفظ على نبأنه يستلزم م
 مع ا يتفقيقترن بكون التحفظ الوارد هن" غير قابلة للمساس" التي تنظم أحد الحقوق 

                                                 
  .372محمد خليل موسى، المرجع السابق ، ص .  د-1

الذي یستخدم عادة للتعبير عن هذه الحقوق، " الحقوق الأساسية"مقبولا أآثر من مصطلح " الحقوق غير قابلة للمساس"  یبدو استعمال مصطلح -2 
ن، إما لأن مصطلح الحقوق الأساسية یستخدم للدلالة على الحریات التقليدیة المرتبطة التي لا یجوز للدول التحلل منها تحت أي ظرف، وذلك لسببي

، وهذا من شأنه أن یثير غموض وخلط بالنسبة لهذه المسألة فهناك "حقوق الإنسان"بالكرامة، الإنسانية ،  وإما لأنه یستخدم فقها آمرادف لمصطلح 
  . ادها وليس آل الحقوقعدد محدود من حقوق الإنسان التي لا یجوز استبع

    - Voir Fridiric Sudre,op. cit, P198 et ss. 
  . من المعاهدة الأمریكية لحقوق الإنسان11 من المعاهدة الأوربية، المادة 15 من العهد الدولي، المادة 04 أنظر إلى المادة -3
  .374محمد خليل موسى ، المرجع السابق ، ص. د-4
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 فالتحفظ على أحد هذه القواعد ممكن مادام لا يتعارض مع موضوع المعاهدة وهدفها ،
  .(1)موضوع المعاهدة وهدفها

 بتحديد المعيار الذي يستطاع  ،وتشرح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المسألة
من حقا لا يجوز المساس به مع موضوع  تحديد توافق تحفظ على حكم يتضتطبيقه بغية

 24(52)اهدة وهدفها، فقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم المع
ت جميعها ذات أهمية ليس" الحقوق غير القابلة للمساس" في فقرتها العاشرة إلى أن 

  .أساسية واحدة
وأوضحت اللجنة المعنية المسألة أكثر عند نظرها في التحفظ الأمريكي على   

 حيث أشارت ،(2)الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي  من7 و 6المادتين 
بوضوح إلى أن تحفظا على حكم إتفاقي يتضمن حقا لا يقبل المساس لا يعد غير مقبول، 

 محظورا لأنه  وعدته التحفظ على قاعدة عرفية فكرةواقترحت فحصا للتحفظ أساسه
 ى التحفظ في هذه الحالة بوصفهر إليخالف موضوع المعاهدة وهدفها، فاللجنة لم تنظ

 قاعدة اس، بل نظرت إلى كون القاعدة التي تحميه هيواقعا على حق لا يقبل المس
        .(3) مما يعني أن التحفظ عليه يعد خروجها على موضوع المعاهدة وهدفها ،عرفية
    

ينتي  في تحفظ تر نظرهاوأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان موقفها هذا، عند      
الذي أبدته بخصوص البروتوكول الإختياري الأول Trinité et Tobago  و وباغوت

حيث كان واضحا من رأي اللجنة أن  ،(4)الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
تحفظا يستند إلى البروتوكول الملحق بالعهد على حق غير قابل للمساس، يعد مخالفا 

عدم جواز الحكم وق المحكومين بالإعدام المتعلقة ب، لأن حق لموضوع البروتوكول وهدفه
حوامل قد أضحت من الأفعال بالإعدام التعسفي وبعدم جواز إعدام الأطفال والنساء ال

  .(5) في القانون الدولي العرفيالمحظورة
                                                 
1 - Fridiric Sudre,op.cit, P.114. 

  .375محمد خليل موسى، المرجع السابق ، ص . أنظر في تفاصيل ذلك ، د-2
  .376محمد خليل موسى،  المرجع السابق ، ص . د-3

4 – Voir. Jean François Flauss, le contrôle de la validité des réserves par le comité des droits de l’homme des 
nations unies a propos de la réserve de Traineté et Tobago , R.T.D.H ,N45 2000, pp 221 – 237.  
5 -  Jean François Flauss, ibid. p. 225. 
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وتؤيد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان موقف اللجنة، حيث جاء في  رأيها  
 المتعلق بالقيود على عقوبة الإعدام، أين 1987/09/08ث الصادر في الإفتائي الثال

 ،(1)من المعاهدة الأمريكية4/4 لمادة تطرقت إلى تحفظ قامت به دولة غواتيمالا على ا
التحفظ الذي يسمح للدولة بتعطيل أو وقف أي حق من الحقوق : "وانتهت المحكمة إلى أن 

اعتباره مخالفا لموضوع المعاهدة وهدفها، الأساسية التي لا يجوز إستثناؤها يجب 
مجرد تقييد لا أن الوضع  يبدو مختلفا إذا كان التحفظ وبالنتيجة لا يكون مسموحا به، إ

لجوانب معينة لحق غير قابل للمساس دون أن يهدد الغرض الأساسي للحق، وخلصت 
ي الحياة، وهذا المحكمة إلى أن تحفظ غواتيمالا ينزع إلى تقييد نواح معينة من الحق ف
  .(2)التحفظ لا ينكر الحق ذاته، ويعد عندئذ متفقا مع موضوع المعاهدة و هدفها

مما سبق أن المعيار الذي يحسم هذه المسألة هو مسايرة التحفظ لموضوع ن ييتب  
 اإذباطلا فقط  يعد" الحقوق غير القابلة للمساس"المعاهدة وهدفها، فالتحفظ العام على أحد 

ر الحق ذاته لموضوع المعاهدة وهدفها، وما خلا ذلك من تحفظات لا تهدمخالفا  كان
  .معيار مواءمة موضوع المعاهدة وهدفهال جائزا بشرط احترامه

ق الإنسان في تعليقها جنة المعنية بحقولهذا وما نختم به هنا هو ما أشارت إليه ال  
لي بين التحفظات على ق الإشارة إليه، أنه بالرغم من عدم وجود إرتباط Ŋالعام الساب

أحكام الإتفاقية التي لا يجوز استثناؤها أو التحلل من مضمونها، وبين التحفظات المخالفة 
 من هذه لموضوع المعاهدة وغرضها، فإنه يتعين على الدولة التي تبدي تحفظا على حكم

كونة  الملأن هذه الطائفة من الحقوق ،(3) من مضمونه أن تبرر تحفظهاهالأحكام لا يجرد
للنواة الأساسية لحقوق الإنسان، تمثل تعبير عن وعي عالمي بضرورة احترام حد أدنى 

                       .(4)من حقوق الإنسان بصورة مطلقة مهما كانت الظروف
  

 śƃا ųرŽƃاƑƈœ :تœصœختصƙ Ŗťƒƀمƃت اœŲŽšتƃا ŨاƍŞ ƅťŵŗŕœſرƃا ŖŨƌŞŊ .  
    

          ات «زة أو Ŋلي«اء أجه«ان على إنش«الإنساقيات الدولية لحقوق «تنص معظم الإتف 
 تنفيذ استمراريةلإشراف على تطبيق الاتفاقية، أي ترصد مدى تختص با) لجان ومحاكم(

                                                 
  . وما بعدها377محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . في تفصيل ذلك راجع، د-1

   .378محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د2-
  .10 ، فقرة 24(52)ان، التعليق العام رقم  اللجنة المعنية بحقوق الإنس3-
   .378محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د4-
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مدى إحترامها بالفعل،  التي التزمت بها أي  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانالدول لأحكام
 وغالبا ما ،(1)يز بها هذه المعاهداتوهذه ميزة أو خاصية من الخصائص الذاتية التي تتم

تستمد هذه الأجهزة أو Ŋليات الرقابة والإشراف شرعية وجودها القانوني وتنظيم العمل بها 
 ما إذا  ومن هنا يثور التساؤل حول،(2)ة التي أنشأتها مباشرةواختصاصاتها من المعاهد

 ممارستها لوظائفها ابة في أو تقييد أجهزة الرق إلى استبعادكان يمكن إبداء تحفظات تهدف
  . المحددة لها

    

، (3)فقهاء عدم جواز تقييد اختصاصات أجهزة الرقابة عن طريق التحفظيرى معظم ال
 صياغة تحفظات تتعلق بالمواد التي تنظم استحالةذلك أنه ليس من الصعب أن ندرك 

   .(4)تكوين وسير عمل أجهزة الرقابة على الاتفاقية
    

 أجهزة الرقابة التي تنشئها معاهدات حقوق الإنسان تختص فكما هو معروف فإن
بالنظر في تقارير الدول، وفي بلاغات الدول والأفراد في بعض الحالات، أي هذه 

 فعالية ي ترسم المعاهدة معالمه، كما تدعمالضمانات تشكل جزءا من النظام القانوني الذ
استبعاد لجانب أساسي الضمانات نظام وتطبيقه، مما يجعل من التحفظات على هذه ذلك ال

من المعاهدة يكفل ممارسة الحقوق المعلنة، ولذلك لا تمتلك الدول إبداء تحفظات على 
   .(5) قارير أو الخاصة بفحصها وتقويمهاالأحكام المتعلقة بتقديم ت

  

ƙƍŊ:ƈœƀƃا ũœŪƕا ŗŕœſرƃا ŖŨƌŞŊ تœصœختصƙ Ŗťƒƀمƃت اœŲŽšتƃا ŨاƍŞ ƅťŶƃ Ƒƈƍ.   
    

رأي الفقهاء السابق، وهو ما يحتجون به لرأيهم، هو أنه غالبا ما يستفاد أو ما ما يؤكد 
اختصاصات هذه يظهر من نصوص معاهدات حقوق الإنسان الخاصة بتنظيم وتحديد 

              46 من ذلك مثلا ما نستنتجه من نص المادة ،(6) ا عدم جواز التحفظ عليها أو تقيدهالأجهزة
                                                 

  . 18وائل أحمد علام ، المرجع السابق، ص .  د1-
  . 136خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص .  د2-
 وما تعدها من اتفاقية القضاء على 17ياسية وآذلك المادة  وما بعدها من العهد الخاص بالحقوق المدنية والس28 أنظر على سبيل المثال المادة -  

 من الاتفاقية الأوربية لحقوق 46 و25 وما تعدها من اتفاقية حقوق الطفل، وانظر أیضا المادتين 43جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأیضا المادة 
  . الإنسان 

  .   153محمد یوسف علوان ، المرجع السابق، ص .  أنظر-3
  .254عزة سعد الدین، المرجع السابق، ص .  د-4

  . 389محمد خليل موسى ، المرجع السابق . د. أنظر 5-
  .  154محمد یوسف علوان ، المرجع السابق، ص .  د -6
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انية الاعتراف الجزئي «وربية لحقوق الإنسان التي تستبعد إمكمن الاتفاقية الأ
  :  على هذه المادةتاص المحكمة، حيث نص«باختص
 بأن قضاء المحكمة فيها يتعلق بجميع اعترافها لكل دولة أن تعلن في أية لحظة -"  

إلى المسائل المتصلة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ملزم لها بحكم القانون دون حاجة 
  ". اتفاق خاص

وعلى هذا فإنه لا يجوز للدولة مثلا أن تعلن عن قبولها لاختصاص المحكمة وأن   
 الاتفاقية من نطاق تستبعد في نفس الوقت قضايا معينة كتلك التي تتصل بنص معين في

   .(1)هذا الاختصاص
تي تشير  من الاتفاقية ال25 بالنسبة للمادة هوفي مجال المعاهدة الأوربية أيضا فإن 

إلى أن الاعتراف باختصاص اللجنة يجب أن ينصب على جميع الحقوق المقررة في 
 اللجنة فيما يتعلق بحق من اختصاصالاتفاقية، فمن غير المقبول إبداء تحفظات تقيد 

   .(2)الحقوق دون الأخرى
نص المادة الإشارة إلى وق الإنسان، فيمكن أما في مجال الاتفاقية الأمريكية لحق  

 كمثال حيث نصت هذه المادة على اختصاص المحكمة بالفصل في كل الخلافات 62
دعية م الإلزامي متى قبلته الدولتان اختصاصالمتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية، وهو 

  . والمدعى عليها
 هذا الاختصاص الموكول إلى المحكمة الأمريكية لحقوق فحسب هذا النص يمتد  
ه من حقوق وضمانات، وبالتالي لا يجوز تفاقية وما حوت إلى كافة نصوص الاالإنسان

لنصوص نص من ا المحكمة عن طريق التحفظ باستبعاد لدولة ما أن تقيد اختصاص
   .(3)مثلا

وما قيل بالنسبة لهاتين الاتفاقيتين، يقال بالنسبة لجميع الاتفاقيات الدولية لحقوق       
ا أن نتصور صياغة تحفظات على تلك المواد الإنسان فيما يخص أجهزة رقابتها، فلا يمكنن

لسبب بسيط هو أن إبداء تحفظات  لاختصاصات أجهزة الرقابة، وهذا أو الأحكام المنظمة
    .(4)على صلاحية أجهزة الرقابة يتعارض تماما مع موضوع هذه الاتفاقيات وهدفها

                                                 
   .154نفس المرجع ،ص  ،محمد یوسف علوان.  د-1
  .154، نفس المرجع، ص محمد یوسف علوان.  د-2
   .302ص ، المرجع السابق ،عزت سعد الدین.  د-3
  .302، المرجع السابق ،ص عزت سعد الدین.  د-4



 79

    

هزة اختصاص أجويرجع البعض سبب عدم جواز إبداء تحفظات تهدف إلى تقييد 
 إلى أنه غالبا ما تترك -ها مع موضوع وهدف هذه الاتفاقياتإلى جانب تعارض - الرقابة

لذلك لم يعد   ،(1)واختيارها  إلى إرادة الحرةمسألة خضوع الدولة إلى رقابة هذه الأجهزة
 قبول إختصاص هذه اتإعلانفي  إدراج التحفظات نهناك ما يدعو من تمكين الدول م

   . على تطبيق الاتفاقية بالنسبة للدول الأطرافالأجهزة في الرقابة
 

œƒƈœś :œƌتœصœختصƙ Ŗťƒƀمƃت اœŲŽšتƃا ŨاƍŞ ƅťŵ űرŬƃ ťرصƃا ŖŨƌŞŊ žƒŕűت.  
    

 شرط من الشروط الموضوعية لصحة إبداء بيق لهذا الشرط باعتبارهيعود أول تط
 إلى المحكمة التحفظات على أحكام معاهدات حقوق الإنسان، إلى أجهزة الرقابة وبالتحديد

   .(2)) تركياضد/لوازيدو (Loizidou c/ Turquieالأوربية لحقوق الإنسان في قضية 
    

 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 46 و 25وقد قررت المحكمة أن المادة 
 لضمان فعالية تمثلان قاعدتين أساسيتين) م أجهزة رقابة تنفيذ الاتفاقيةالخاصتين بتنظي(

س بواسطة المعاهدة، بالنظر إلى موضوع هاذين النصين والهدف منهما، النظام المؤس
أي تقييد الاختصاص من حيث المكان  -كمة إلى أن هذه القيود المكانيةت المحصفخل

ratione loci إعلان -  التي تضمنها إعلان تركيا،-(3)قيود الموضوعية وضمنيا هي
  . غير جائزة-بمثابة تحفظ

    

 بوصفها أداة لحماية حقوق الإنسان، ضوع المعاهدة وهدفهالمحكمة أن مووأضافت ا
 وهذا أيضا ما ذهبت إليه اللجنة حكامها يتفق وضرورات الفعالية،يتطلب تفسيرا وتطبيقا لأ

 حيث نصت في اختصاصاتالمعنية بحقوق الإنسان، أي عدم جواز إبداء تحفظات تقيد 
  ):52 (24 من التعليق العام رقم 11الفقرة 

                                                 
1 - G.Cohen Jonathan , Les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme, op.cit ,P 935.    

تمال اختصاص المحكمة على إقليم شمال  حيث اشترطت عدم اش ratione loci یتضمن تحفظ دولة ترآيا تقييد الاختصاص المكاني للمحكمة 2-
 ترآيا  على موقع المحكمة الأوربية على/  ضدفي قضية لوازیدو1995 مارس 23قبرص،  أنظر قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، قرار 

 www.echr.coe.int-                                                                                                                                  . الأنترناتشبكة
                                                                                                                                                 

3 - G.Cohen Jonathan , Les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme, op.cit .p 936 . 
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كما أن العهد يتوخى من أجل تعزيز بلوŹ أهدافه المحددة، أن يسند إلى اللجنة ".....  
دور الرصد، والتحفظات التي ترمي إلى تجنب هذا العنصر الأساسي في تصميم العهد، 

، وهو عنصر موجه نحو تأمين التمتع بالحقوق، إنما تتنافى أيضا مع موضوع العهد وهدفه
 أن دور اللجنة في إطار ذم تقديم تقرير تبحثه اللجنة، إ أن تحتفظ بحق عدة يجوز لدولفلا

بع بالضرورة ى البروتوكولين الاختياريين، يستت أو بمقتض40العهد، سواء بموجب المادة 
تفسير نصوص العهد وإرساء أحكام تستند إليها، وبالتالي فإن أي تحفظ يرفض اختصاص 

أيضا منافيا لموضوع هذه المعاهدة اللجنة في تفسير مقتضيات أي أحكام في العهد يكون 
  ". وهدفها
   : حيث نصت24(52) من التعليق العام رقم 13ه الفقرة توهذا أيضا ما تضمن  

بالنظر إلى أن موضوع وهدف البروتوكول الإختياري الأول يتمثلان في إتاحة قيام "...
ظ يراد به اللجنة بفحص الحقوق الملزمة بالنسبة للدولة بمقتضى العهد، فإن أي تحف

 اللجنة في هذا الشأن يكون منافيا لموضوع وهدف البروتوكول اختصاص استبعاد
  ...".إذا لم يكن منافيا للعهد ذاتهالاختياري الأول حتى 

وعلى هذا كانت الحجة الأساسية التي استندت إليها اللجنة في قراراها بعدم صحة تحفظ 
العهد لأخيرة يتعارض مع موضوع وهدف  هو أن تحفظ هذه ا،(1)"نيتي وتوباغويتر"دولة 

، باعتبار أنه يقيد من اختصاص اللجنة فيما يخص حق (2)والبروتوكول الاختيار الأول
 وهذا ما ،(3) مجال الرقابةن مالإجراءات بعض أنواع ءجنة، باستثناالطعن الفردي أمام الل

  . بق كما س24(52)جنة في تعليها العام رقم يتطابق مع ما ذهبت إليه الل
 أجهزة الرقابة، اختصاصوعلى هذا نخلص إلى أن عدم جواز إبداء تحظ يقيد من   

شرط أساسي لإبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، وهذا ما يمكن تطبيقه 
بصورة شاملة على جميع معاهدات حقوق الإنسان، مادام أن معظم معاهدات حقوق 

فيما ( مع ترك مسألة خضوع الدول لرقابتها الإنسان تنص على إنشاء مثل هذه الأجهزة،
                                                 

، ثم عادت وانضمت إليه من جدید مع 1998/05/26  آانت دولة ترنيتي وتوباغو قد انسحبت من البرتوآول الاختياري الأول الملحق بالعهد في - 1
 مختصة للنظر في أي بلاغ یتعلق بأي سجين محكوم عليه بالإعدام بشأن أیة مسألة تتعلق لا تعد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: "...إبداء تحفظ مفاده

  " .  باتهامه، باعتقاله، بتوقيفه، بالتحقيق معه أو الحكم عليه بعقوبة الإعدام، أو بأیة مسألة أخرى تتعلق بهذا الأمر 
  :   في تفصيلات ذلك راجع -2
  .372صمحمد خليل موسى، المرجع السابق،.  د- 

- Jean- François Flauss, Le control de la validité les réserves par la. C.D.H.ONU. dans l’affaire "Raule Kennedy 
contre/ Traineté et Tobago", in׃ R.U.D.H.vol 12 N° 9,2000,p221et ss.  
3 - Jean François Flauss, ibid , p 228. 
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لاختيارها، لم يعد هنا داعي إلى تمكين ) يتعلق بحق الأفراد في الطعن الفردي أمام اللجنة
 هذه الأجهزة، ولأن هذا يتنافى مع موضوع اختصاصاتالدول من إدراج تحفظات تقيد 
  .والهدف من وجود هذه الأجهزة

 أنها تصب اعتباريجة مرضية تماما، وذلك على والواقع حسب البعض أن هذه النت  
  . (1)في اتجاه حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

والخلاصة أن الأجهزة وهيئات الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق   
الإنسان، المنشأة بمقتضى هذه المعاهدات قد بلورت مجموعة من القواعد والشروط أو 

حكم صحة التحفظ على أحكام ل في مجموعها نظام متكامل ومتين يكالمعايير، التي تش
  .معاهدات حقوق الإنسان

الذي يحكم صحة " النظام الموضوعي"إلا أن الشيء المؤكد عليه هو أن هذا   
التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، لا يكتمل إلا إذا أسندنا مهمة أو عبء فحص هذه 

ها بتطبيق هذه المعايير السابقة، إلى أجهزة الرقابة ن عدممالتحفظات، وتحديد صحتها 
  . ذاتها

  .يكون محلا للدراسة في المبحث الثانيوهذا ما سوف   
  

  
  
  
  
        
  
  
  

                    
  

                                                 
  155 - نفس المرجع ص–  محمد یوسف علوان - د- (1)
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Ƒƈœśƃا Śšŕمƃا  

ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ƏƄŵ تœŲŽšتƃا ŗšصƃ ƑŵƍŰƍمƃا ƅƒƍƀتƃا.  
    

لقواعد المنظمة للتحفظات الواردة في اتفاقيتي  اانطباقتزداد مسألة أو إشكالية مدى      
 حدة حينما تطرح مسألة الجهة  المعاهدات على معاهدات حقوق الإنسانفينا لقانون

  . المختصة بتقويم صحة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان
 اƕراء حول الجهة المختصة بالنظر في صحة التحفظات على معاهدات لقد اختلفت  

 هي لاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانن، فمن قائل بأن الدول الأطراف في احقوق الإنسا
المأخوذ بها في معاهدة فينا لقانون " اعتراض -قبول" ختص بذلك، عن طريق لعبة التي ت

المعاهدات، وفي المقابل فإن Ŋراء أخرى تنادي بأن هيئات الرقابة المنشئة بموجب 
 التحفظات وإلغائها عند هي التي تملك النظر في صحةالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

   .(1)الاقتضاء
دته دولة أخرى مع ة ما من تقويم مدى انسجام تحفظ أبليس هناك ما يمنع دول  

نظام "ة المرتكزة على ، فهذه اƕلية الشخصينة لحقوق الإنساي اتفاقية دول وهدفموضوع
 لكن ،(3)لت تؤدي دورا في هذا المجالمازا  un système intertatique" (2)""بين الدول

خصوصية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة في إنشائها لأجهزة تختص بالرقابة 
على تطبيقها واحترام أحكامها، قد أسهمت باضطلاع هذه الأجهزة بتقويم موضوعي لهذه 

ها مقتضيات التحفظات، فصلاحية الأجهزة في رقابة صحة التحفظات ومقبوليتها، مرد
الضرورة التي تبرز أثناء فحصها للتقارير الدورية وللبلاغات الفردية أو المقدمة من 

 المتحفظة ومداها، ة الدولالتزاماتالدول، فمن الضروري أن تحدد الأجهزة أولا مضمون 
  .وهو أمر لا يتحقق إلا بالنظر إلى التحفظات التي أبدتها

                                                 
  . 141محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص.  د  أنظر، -1
 محمد عزیز شكري، حيث استخدمه -وقد أطلقه لأول مرة د" inter-tatique"آردیف للمصطلح الفرنسي" اليينمي"  هناك من یستخدم مصطلح -2

وجود في المعجمات آما في المعجم القانوني الصادر عن وزارة العدل وهو المصطلح الم"  دول-بين "أو "  أمم -بين."للدلالة على مصطلح
ليس دقيقا جدا للدولة " اليينمي" ،ویرى الدآتور محمد خليل موسى أنه برعم أن لفظ82 ،ص 1998الجزائریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 

 . حة إلى هدا المصطلفإنه الأفضل حتى الآن باللغة العربية للإشار. على المصطلح الفرنسي
             .     381محمد خليل موسى ، المرجع السابق، ص .  د-

3 - G.Cohen Jonathan, Les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme,op.cit,p 938.     
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تصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان لقد أسهم ظهور أجهزة الرقابة المخ  
وممارستها لاختصاصاتها في تطوير رقابة مؤسسية على تحفظات الدول الأطراف في 

المطلب (اتفاقيات حقوق الإنسان، ودعم دورها في تطبيق تقويم موضوعي لهذه التحفظات 
  ). الأول

تي تختلف يرتب هذا التقويم الموضوعي المؤسسي عددا من اƕثار القانونية ال  
بالضرورة، وبحكم طبيعته، عن تلك التي تنتج عن التقويم الشخصي الذي تمارسه كل 

  ). المطلب الثاني(دولة كما نظمته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 
  

                                      ¾ƍƕا ŔƄűمƃا  
                           Žšتƃا ŗšص ƏƄŵ ŗƒŪŪŌمƃا ŗŕœſرƃت اœŲ.  

    

تتسم الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعدة خصائص غير        
أن الصفة الموضوعية لهذه الالتزامات هي الصفة الأساسية الذاتية التي تتميز بها 
معاهدات حقوق الإنسان، كما أوضحنا سابقا، فهي ليست خاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل بين 

ينا لقانون يفي معاهدة ف النظام الخاص بالتحفظات الوارد اعتبار يستتبع الدول، مما
ليس منسجما مع هذه الخاصية الذاتية )  إعتراض-قبول( القائم على فكرة المعاهدات

   .(1) وجامدةلمعاهدات حقوق الإنسان إذا ما طبق بصورة كاملة
لية لحقوق الإنسان، تفاقية الدوونظرا لعدم ملائمة التقويم الشخصي لخصوصية الا  
ات دفع إلى البحث عن الجهاز المختص أو الجهة المختصة بأن تنظر في التحفظفهدا ي

  .الواردة على هذه الاتفاقيات نظرة موضوعية
  

       ¾ƍƕا ųرŽƃا : ƙ ƇœŪƈƗا žƍƀš اتťƋœŶم ŗƒصƍخصƅŇƚتتƒż ƅœŲƈ Ŵم ƒ ƅƒƍƀتƃ œƈ  
   . صŗš اƃتœŲŽšت                                        

 نظام فينا للتحفظات خاصة فيما يتعلق بتقويم صحة التحفظات ليست استبعادإن   
 مسألة الجهة المختصة بتقويم صحة خاصة- مع عليها، فقد أثارت هذه المسألةفكرة مج
ينا لقانون المعاهدات وحتى ي قبل وبعد صدور معاهدة فا كبيرا فقهيا إختلاف- التحفظات

                                                 
   .     382، المرجع السابق، صمحمد خليل موسى.  د1-
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بعاد إعمال نظام فينا على التحفظات الواردة على معاهدات حقوق الإنسان اƕن، لذلك إست
كان مؤسس على عدة حجج، وقبل أن نتعرض لهذه الحجج ينبغي أن نتناول مسألة تقويم 

  . لقانون المعاهداتا نيصحة التحفظات كما جاءت به إتفاقية في
  

       ƙƍŊ :ƒż ƅœŲƈƒتœŲŽšتƃا ŗšص ƅƒƍƀتƃ œƈ :  
بموجب  على هذا النظام، وهذا 1969ينا لقانون المعاهدات لسنة يت إتفاقية فنص       

من هذه الاتفاقية، يقع التحفظ الذي تجيزه 1/20 فحسب المادة  من الاتفاقية،20نص المادة 
المعاهدة صحيحا، ولا يحتاج إلى قبول لاحق من قبل الدول الأطراف في المعاهدة، ما لم 

  . تنص الأخيرة على ذلك
أما إذا كانت المعاهدة لا تتضمن نصا بشأن جواز التحفظ من عدمه فإن هناك عادة   
  .فروض

إذا ما تبين من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن موضوع المعاهدة والغرض « 1
 كل لارتضاءمنها أن سريان المعاهدة برمتها بين جميع الأطراف هو شرط أساسي 

  .  تحفظ يحتاج لقبول جميع هذه الأطرافمنها الالتزام بالمعاهدة، فإن أي
إذا كانت المعاهدة أداة منشأة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ قبول الفرع المختص « 2

 . في هذه المنظمة، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك

ولكل طرف متعاقد أن يوافق على التحفظات التي تبديها الأطراف المتعاقدة 
ذا بمجود أن تقبله دولة واحدة على الأقل من الدول الأطراف الأخرى، ويصبح التحفظ ناف

، وتصبح الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة في مواجهة أية دولة )ج4/20/حسب المادة(
، كما أنها تعتبر طرفا كذلك في مواجهة الدولة التي اعترضت )أ4/20/م(تقبل التحفظ 

  ).      ب4/20/المادة (طعة نية مغايرة حسبفة قاعلى التحفظ، ما لم تبد الدولة المعترضة بص
هذا وما لم تنص المادة على خلاف ذلك، يعتبر التحفظ مقبولا من قبل دولة معينة   

 عشره شهرا من تاريť إبلاغها به، وحتى تاريť اثنيإذا لم تبد إعتراضا عليه خلال 
  .)5/20دة وهذا حسب الما(تعبيرها عن إرتضائها الالتزام بالمعاهدة، أيهما أبعد
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 يناسب 1969ينا لسنة ي الذي أتت به معاهدة فالنظامفالواضح من خلال كل هذا أن   
وتقرير ما إذا كان التحفظ ، (1)المعاهدات التي تسعى أطرافها إلى تحقيق مصالح شخصية

 المعاهدة وهدفها أمر يعتمد على تقدير كل دولة ولا يخضع لأية رقابة متسقا مع موضوع
تى يمكن للدولة المتحفظة أن تصبح طرفا في المعاهدة أن يتم قبول أخرى، ويكفي ح

التحفظ من قبل دولة واحدة من الدول الأطراف بشكل صريح أو ضمني، حتى وإن كان 
   .(1)هذا التحفظ يتعارض مع موضوع وهدف المعاهدة

فهو نظام يتمتع بهامŭ واسع من الحرية، ويسمح بتجزئة المعاهدة إلى شبكة من   
قات الثنائية يسودها مبدأ المعاملة بالمثل، كما أنه يدفع بالضرورة إلى تقويم شخصي العلا

  .(2) أو صحة التحفظاتلمقبوليةوفردي 
       œƒƈœś :ƃا ťœŶŕتŪƙ ŗƒƈƍƈœƀƃا ŔœŕŪƕتاœŲŽšتƃا ŗšص ƅƒƍƀتƃ ƑخصŬƃا ƅœŲƈ.   
 التحفظات الذي  فيما يخص مضمون النظام الشخصي لتقويم صحةإنطلاقا مما سبق      

ينا لقانون المعاهدات، ذهب جانب كبير من الفقه إلى أن نظاما كهذا لا يجاءت به إتفاقية ف
يلائم أبدا المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي تفرض على عاتق الدول 
إلتزامات مطلقة تتطلب وحدانية السلوك، في مواجهة جميع الأشخاص الخاضعين لولاية 

  .(3) الأطراف في هذه المعاهدةالدول

وليس موضوعها إنشاء إلتزامات تبادلية على عاتق الدول الأطراف، فمعاهدات   
حقوق الإنسان ليست مصممة على أساس نظام تبادلي من الحقوق والالتزامات، والعنصر 
الأساسي في هذا النظام ليس حماية مصالح فردية أو شخصية للدول الأطراف، بل حماية 

  .  من المصالح الموضوعية التي تهم المجتمع الدولي ككلعدد
 على معاهدات  التحفظاتإبداءيكون   والمعطيات السابقة،من الاعتباراتقا وانطلا  

"  إعتراض-قبول"  الواضح والثابت أن نظام أن إلا ممكنا وأمرا واردا،حقوق الإنسان
ؤدي إلى النتائج ذاتها التي تمنحه ينا لقانون المعاهدات لا يمكن أن ييالوارد في معاهدة ف

   .(4)ينايإياها معاهدة ف
                                                 

  .130علوان ،  المرجع السابق، ص محمد یوسف . د 1-
   129محمد یوسف علوان، نفس المرجع، ص .  د-1 
  . 383محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص.  د-2

3 - G-Cohen Jonathan, La décision du comité des droit de l’homme des nations Unies (C.D.H.ONU)de novembre 
1999. op. cit. p. 210 .    

  . 385 محمد خليل موسى، المرجع السابق ص، . د-4
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فإذا أبدت دولة طرف في معاهدة لحقوق الإنسان تحفظا على أحد أحكامها فإن ذلك   
 الأخرى، فهذه الأخيرة لا يجب ألا يرتب أي نتيجة بالنسبة لالتزامات الدول الأطراف

عتراض، تعديل الحقوق التي يجب أن  وحق الاا إلى مبدأ المعاملة بالمثل إستناديمكنها
تكفلها بالنسبة لمواطني دولة ليست طرفا في المعاهدة، كما أن الدولة التي تعترض على 

   .(1)الدولة المتحفظةلالتزامات حتى لو رفضت الإرتباط مع التحفظ تكون ملزمة بجميع ا
 الدول الأطراف هذا و يضاف إلى ما تقدم، أن الذي يجري عليه العمل هو عدم قيام     

في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بتقدير صحة التحفظات وعند الاقتضاء الاعتراض 
عليها، ولا تعلق الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أهمية كبيرة على 

 أن هذه التحفظات لا تمس عادة بالمصالح اعتبارتحفظات الدول الأخرى، وذلك على 
  .(2)قية لهاالحقي

هذا فضلا عن أن الدول تتردد عادة في الاعتراض على التحفظ لسبب Ŋخر هو أن   
 عمل فظ عملا عدوانيا أو على الأقل هوالدولة المتحفظة قد ترى في الاعتراض على التح

  .(3)غير ودي من جانب الدولة المعترضة
ضة نفعا، وذلك لدولة المعترك أن الاعتراض على التحفظ لا يرتب ليضاف إلى ذل  

زمة بمراعاة أحكام الاتفاقية بالكامل بما فيها تعلى إعتبار أن الدولة المعترضة تضل مل
تلك التي تتهرب الدولة المتحفظة من تطبيقها، بل أن الدولة المعترضة تظل ملزمة بالقيام 

طرفا لدولة المتحفظة بجميع الالتزامات التي تجب عليها، حتى إذا ما رغبت في ألا تكون ا
 .(4)في مواجهتها

على عدم  للتأكيدلجنة المعنية بحقوق الإنسان ولهذه الأسباب مجتمعة، استندت ال 
نا للتطبيق في مجال معاهدات حقوق يمة نظام التحفظ المنصوص عليه في معاهدة فيملاء

  :  ما نصه24(52) من تعليقها العام رقم 17الإنسان، حيث جاء في الفقرة 
 الدول فيما اعتراضات تعتقد أن أحكام هذه الاتفاقية بشأن دور ولكن اللجنة."..  

ات حقوق الإنسان، يتعلق بالتحفظات ليست مناسبة لمعالجة مشكلة التحفظات على معاهد
                                                 

  .385محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص .  د-1
  . 149محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص .  د-2
  .149محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص .  د-3

4- G-Cohen Jonathan, La décision du comité des droit de l’homme des nations Unies du 2 novembre 1999, des 
réserves au premier protocole facultatif, R.U.DH 2000, P 211.   
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 ومنها العهد على وجه التحديد، لا تشكل مجموعة من عمليات تبادل فهذه المعاهدات
لمثل فيما بين الدول ليس له مكان فمبدأ المعاملة با...الالتزامات فيما بين الدول

وبالنظر إلى أن إعمال القواعد التقليدية بشأن التحفظات ليس ملائما بالنسبة للعهد، ....هنا
ض على التحفظات، ولا فإن الدول كثيرا ما لا تجد أية أهمية قانونية أو حاجة للاعترا

ق أولا يتفق مع  من قبل الدول أن التحفظ يتفاحتجاجدل من عدم وجود يمكن أن يست
وباختصار فإن هذا النمط غير الواضح إلى "... وتضيف اللجنة ،..."موضوع وهدف العهد

فظ معين ترى حد يجعل من غير المأمون أن يفترض أن الدولة التي لم تعترض على تح
   .(1)."أن هذا التحفظ مقبول

" راض إعت-قبول"وخلاصة القول في هذا الصدد، أن النظام الشخصي أو نظام   
 أو عدم إعماله في مجال استبعادهينا لقانون المعاهدات، يجب يالذي أنشأته إتفاقية ف

معاهدات حقوق الإنسان، ذلك أن هذا النظام لا يصلح أو على الأقل هو غير كافي لتقويم 
  .(2)صحة التحفظات الواردة على إتفاقيات حقوق الإنسان

ات حقوق الإنسان وعدم ملائمة لذلك تقتضي الصفة الموضوعية لأحكام معاهد 
نظام تقويم صحة التحفظات الذي أرسته إتفاقية فينا لقانون المعاهدات، إنشاء نظام مختلف 

   .(3)لتقويم التحفظات التي تبديها الدول إزاء هذه الأحكام
وقد باتت أجهزة الرقابة التي تنشئها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تمارس هذه   

ث غدت مختصة بسلطة التقويم الموضوعي لصحة التحفظات الواردة على المهمة، بحي
    .أحكام معاهدات حقوق كما سنرى

   
  
  
  
  

                                                 
  . 17 الفقرة 24(52) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم -1

2 – G-Cohen Jonathan, La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international, in :"  la protection 
international des droit de l’homme et droit international, pedone, Paris. 1998.p 309  

   .386محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص.  د-3
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Ƒƈœśƃا ųرŽƃت: اœŲŽšتƄƃ ƑŵƍŰƍمƃا ƅƒƍƀتƃا ŗűƄŪŕ ŗمختصƃا ŖŨƌŞƕا.  
تتميز الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإنشائها العدد من الأجهزة القضائية       

تي تمارس الرقابة على مدى احترام الدول الأطراف لأحكامها، وقد أسندت والتوفيقية، ال
هذه الإتفاقيات لهذه الأجهزة مهمة البث في النزاعات أو الخلافات، التي قد تنشب بين 

  . الدول الأعضاء حول تفسير أحكامها وتطبيقها
همة إلى تقويم مدى صحة التحفظات ومدى اتفاقها فمن المفترض أن تمتد هذه الم  

   .(1)مع موضوع المعاهدة وهدفها
ورغم الإجماع الفقهي الكبير خاصة من حيث المدافعين عن حقوق الإنسان، على   

 إلا أن هناك جانب من الفقه ،(2)وجوب إسناد مهمة فحص التحفظات إلى أجهزة الرقابة
ة لحقوق الإنسان يمكن أن تقوم بالنظر في صحة  الدولييداع المعاهدات إ جهاةيرى أن

        .(3)لتحفظات التي تبديها الدول على أحد أحكام هذه المعاهداتا
 خاصة في ما يتعلق بالإتفاقية الأوروبية  الأخيرويستندون أصحاب هذا الرأي  

 من الإتفاقية قيام 64لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، إلى أن اشترط مثلا المادة 
يعني ضمنا الإعتراف لƘمين العام " عرض موجز للقانون المعني" لدولة المتحفظة بتقديم ا

  .(4)لمجلس أوربا بالحق في الرقابة على صحة التحفظات
 وتبدي ملاحظات تإيضاحاف أنه من حق أي جهة إيداع أن تطلب هناك من يضيو  

 أنه بالرغم من هناك من يقولا يتعلق بالمعاهدة، وبشأن التصرفات التي تقوم بها الدول فيم
أن اختصاصات الأمين العام لƘمم المتحدة كجهة إيداع للعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية 

دته  من إبداء ملاحظات على تحفظ أب1989والسياسية مقيدة تمام، فإن هذا لم يمنعه عام 
     .(5)الهند على العهد

                                                 
  .388محمد خليل موسى، نفس المرجع، ص .  د1-

2 -G.Cohen Jonathan, La décision du (C.D.H.ONU) du 2 novembre 1999 ,op.cit p 210. 
  . 147محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص . د3-
من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات، وأما جهة إیداع الإتفاقية الأوربية ) 80 إلى 76( أنظر فيما یخص جهات إیداع المعاهدات ووظائفها المواد -   

، في حين أن الأمين العام للأمم المتحدة  هو جهة الإیداع ) من الإتفاقية الأوربية46 راجع المادة (لحقوق الإنسان فهي الأمين العام لمجلس أوروبا 
والعهد ) 19المادة (والإتفاقية الدولية لإزالة آافة أشكال التمييز العنصري ) 11المادة ( الجنس البشري إبادةبالنسبة لكل من اتفاقية مكافئة جریمة 

  ) .48المادة (والعهد الدولي بشأن الحقوق الإقتصادیة و الإجتماعية والثقافية ) 27المادة (الدولي شأن الحقوق المدنية والسياسية 
  .148محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص . أنظر د4-

  .148محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص . انظر د-5
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بنظر  قبلت جهة الإيداع القيام لوغير أن هذا الرأي انتقد بشدة، ذلك أنه حتى و  
 تصدر قرارات في هذا الصدد وكل ما يمكن أن  يمكن لها أن فإنها لا، التحفظاتصحة

   .(1)تفعله هو لفت نظرا الأطراف
أما فيما يخص الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، فالملفت للنظر أن الأمين العام   

 جوان 3  و يتلخص رده بتاريťصاص،لمجلس أوروبا يعفي نفسه كليا من هذا الإخت
 على سؤال وجهته إلى إحدى الدول الأطراف بشأن الإجراء الذي يمكن إتباعه 1975

 من الإتفاقية، في عدم انطباق  15دته فرنسا على المادةى التحفظ الذي أبللإعتراض عل
ت  على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واختصاص هيئا) إعتراض «القبول(لعبة 

الرقابة القضائية وشبه القضائية المنشأة بموجب الإتفاقية في البت في مدى ونطاق التحفظ 
       .(2)لتحفظ من عدمهعلى أحكام الإتفاقية وفي جواز هذا ا

      ƙƍŊ :ƒƍƀت ŗűƄŪŕ ŗŕœſرƃا ŖŨƌŞŊ ƁŪتتمœŲŽšتƃا ƅ.  
 ابة المنشأة أجهزة الرقوصية معاهدات حقوق الإنسان إلى نهوضدفعت خص      

 وتقويمها موضوعيا والتحقق من بعبء فحص التحفظات ، هذه المعاهداتبمقتضى
عليها في مطابقتها لموضوع تلك المعاهدات، وبرغم أن هذه السلطة ليس منصوص 

 الأجهزة بمقتضاها ولا في الأنظمة الداخلية المنظمة لعملها فإن هذه المعاهدات التي نشأت
  .(3) لهاواردة على أحكام المعاهدة المنشئةحة التحفظات الالأجهزة غدت تفحص مدى ص

 عدد التحفظات التي تبديها الدول إلى إشكالات جدية بالنسبة وازديادإذ يؤدي كثرة   
 وخاصة ،(4)إلى مضمون التزامات الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان ونطاقها

ن هذه التحفظات أن تحول دون فيما يتعلق بŋثار التحفظات كما سنرى لاحقا، فمن شأ
 تؤدي إلى إضعاف احترام الدول التطبيق الفاعل والمتكامل لأحكام هذه المعاهدة، كما قد

الفردية  البلاغات ها يمنع هذه الأجهزة عند نظرأي سببفليس هناك  ،(5)تزاماتهاللإ
                                                 

  . 151محمد یوسف علوان، نفس المرجع ، ص .د. أنظر1-
  .151یوسف علوان، نفس المرجع، ص محمد .د. أنظر في ذلك2- 
  .387محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د3 -

 et voir, Rusen Ergec,Les droits de l'homme a l'épreuve des circonstances exceptionnelles, étude sur l'article 15 ــ
de la convention européenne des droits de l' homme, Edition Brylant Belgique,1987,p375,et ss. 
4- G-Cohen Jonathan, La décision du (C.D.H.ONU) du 2 novembre 1999 op.cit p 110-111        

  .387محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د- 5
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 في هذا حتى وإن لم تكن تتمتع بسلطة كبيرة-ة التي تقوم بها الدول والتقارير الدوري
  . من النظر وتقويم صحة التحفظات التي تبديها هذه الدول-المجال
، والمحكمة الأمريكية لحقوق  (1)وقد أكدت كل من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان  
  . اختصاصها في هذا المجال،(2)الإنسان
  الصادرBlilosوبالنسبة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فيعد قرارها في قضية   

لتحفظات المتعلقة باتفاقيات حقوق  حكما ثوريا في مجال تقويم صحة ا1988عام
  .، فقد أعلنت المحكمة عدم صحة التحفظ محل النزاع(3)الإنسان
ومنذ ذلك التاريť والمحكمة تمارس دورا فاعلا في تقويم و فحص مدى صحة   

يدو في وازتحفظات الدول الأطراف، وقد أكدت تمسكها بهذا الإختصاص في قضية ل
 ťللنظام العام الأوربي" ، معلنة أنها تمثل الحارس 1995/03/23حكمها الصادر بتاري "

      .(4) احترام هذا النظامة علىبارقللحقوق الإنسان، وأنها أداة ل
أما بالنسبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فقد أشارت بجلاء إلى أن ممارستها   

لها بالضرورة مختصة بتحديد مدى اتفاق تحفظ ما مع لاختصاصاتها المقرر لها يجع
العهد، وأن سلطتها هذه تنعقد لها ليست بسبب عدم قدرة الدول على القيام بهذه المهمة 

تمكن من أداء وظائفها دون لن ت" اللجنة المعنية " بصورة ملائمة، لكن أيضا بسبب كون
  .التعرض لهذا الأمر

 الإنسان بكل صراحة بسلطتها في نظر وتقويم فقد تمسكت اللجنة المعنية بحقوق  
 حيث 24(52) في التعليق العام رقم ا ما جاءذ وهصحة التحفظات الواردة على العهد،

  : من التعليق18نصت على ذلك قائلة في الفقرة 
ويقع على اللجنة بالضرورية أن تحدد ما إذا كان تحفظ معين يتفق مع موضوع وهدف " 

أسباب منها أن هذه ليست مهمة من المناسب أن تقوم بها الدول العهد وهذا يرجع إلى 
وهي من ناحية أخرى مهمة لا يمكن للجنة  ،ما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسانالأطراف في

                                                 
                  .مة على شبكة الأنترنات على موقع المحكلوازیدو  و أنظر على سبيل المثال وبصورة خاصة، قرارات المحكمة في قضية بليلوس 1-

       -www.echr.coe.int                                                                                                                                                  
  .الأمریكية لحقوق الإنسان  أنظر بشأن الآراء  الإفتائية للمحكمة  2-

- C.A.D.H.L ,Avis consultatif de 24-09-1982 sur les effets des réserves sur l’entre en vigueur de la convention                                  
A.D.H (art 74.45),et l’avis consultatif du 08-09-1983 relatif aux restriction la peine du mort ( art 4/2 et 4/4).           

   .383محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د 3-
  .387محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . أنظر د-4 
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  دولة ماامتثالها في أداء وظائفها، ولكي تعرف اللجنة واجبها في بحث مدى نبجأن تت
أو النظر في بلاŹ يقدم في إطار البروتوكول  من العهد 40 بموجب المادة لأحكام المعاهدة

يا بشأن مدى اتفاق أو عدم اتفاق  الأول، فإن عليها بالضرورة أن تعتمد رأيالإختيار
ابع الخاص الذي مع القانون الدولي، بالنظر إلى الطو  ع موضوع وهدف العهدلتحفظ ما

 وهدف العهد حفظ ما مع موضوعحقوق الإنسان، فإن مدى توافق تتتسم به معاهدات 
 واللجنة ،يجب أن يحدد بصورة موضوعية على أساس الرجوع إلى المبادő القانونية

         .(1)" المهمةمؤهلة بصفة خاصة لأداء هذه
 يساير طبيعة حقوق الإنسان، وما يتسم هذا التوجه للجنة المعنية بحقوق الإنسان بأنه

جم مع التطور الحاصل على كما أنه ينس  من التزامات موضوعية على الدول،فرضهت
النظام القانوني الدولي على وجه العموم وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان على 

 .(3)جدا إلى حجج مقنعة اذه  رأيهاخاصة وأنها استندت في ،(2)وصوجه الخص

وهذا بالضبط ما فعلته اللجنة إزاء قضية ترينتي وتوباغو، حيث أعادت المحكمة  
 فحص مدى صحة التحفظات الواردة على العهد و تأكيدها على سلطتها في نظر

 القضية، هذلتها اللجنة بصدد هوالبروتوكولين، وكانت من بين المسائل المهمة التي تناو
 السبب أو الحجة التي على  وجعلت24(52)التعليق العام رقم حيث أعادت الإشارة إلى 

       .(4)كما رأينا سابقاختصاصها هو أن هذا التحفظ قيد إأساسها أبطلت التحفظ محل النزاع 

حتى وإذ كانت أقل خبرة وتجربة  (5) بكل اتفاقية الخاصةأما بالنسبة لبقية الأجهزة 
 والأجهزة الأوربية، وغير مختصة في الكثير من من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

زم تصة بنظر التقارير الدورية التي تلالأحيان في نظر بلاغات الأفراد إلا أنها تبقى مخت
 نظر تحفظات الدول أثناء  من سبب يمنعها من ماديمها، وهي في هذا الصددالدولة بتق

    .(6)نظرها هذه التقارير
                                                 

  .18، الفقرة )52 (24 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم -1 
  .388مد خليل موسى، المرجع السابق، ص مح. د-2 

3 - G.Cohen Jonathan, La décision du  (C.D.H.ONU) du 2 /11/ 1999, op.cit p 111.        
4 - Voir Jean-François Flauss, Le control de la validité des réserves par la (C.D.H.ONU), op.cit,pp 221 – 237 . 

حول ما إذا لم تتضمن المعاهدة المتعلقة بحقوق الإنسان إنشاء جهاز خاص للرقابة، آيف یتم تقویم التحفظات موضوعيا، غير قد یطرح تساؤل   -  5
أن وضعا آهذا یبدو اليوم نادر الوقوع، لأن آل تقدم قاعدي یصحبه بالضرورة إنشاء جهاز ملائم یباشر صلاحيات رقابية ویعمل على تحقيق أآثر 

  .لقاعديفعالية للنظام ا
  .388-389محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص .د أنظر-   

6 – G-Cohen Jonathan, La décision du  (C.D.H.ONU) du 2 /11/ 1999, op.cit, p 210. 
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وحتى إن كانت قراراتها غير ملزمة للدول فإن ذلك لا يجعلها عديمة الفائدة، إذ قد   
لدول المعترضة على التحفظات محل تدعمها أراء الدول الأطراف الأخرى، خاصة ا

  .(1)النزاع، وهذا يشكل ضغط سياسي أخلاقي على الدولة المتحفظة
 قد نبه إليها السيد ألان بليه  ملاحظة كانهذا ويبقى أخيرا ضرورة الإشارة إلى  

مقرر لجنة القانون الدولي الخاصة بمسألة التحفظات، وهي التساؤل الذي يمكن أن يثار 
جب اختصاص ح اختصاص أجهزة الرقابة في فحص صحة التحفظات، يفيما إذا كان

 أم الأجهزة المخولة بحل وتسوية النزاعات الناشئة بصدد تفسير هذه المعاهدات وتطبيقها
أن ممارسة أجهزة  و يمكن القول  ؟، برغم عدم وجود نصوص تنظم هذه المسألةلا

نية بالنظر في النزاعات الناشئة الرقابة لهذا الإختصاص لا يحجب اختصاص الأجهزة المع
عن تفسير معاهدات حقوق الإنسان وتطبيقها، إعمالا وانسجاما مع القواعد العامة المستقرة 

  .(2)لفي هذا المجا
 أجهزة الرقابة في إطار معاهدات حقوق الإنسان في اختصاصيظهر مما سبق أن   

 للتقارير الدورية أو البلاغات متابعة قيام الدول بتنفيذها لالتزاماتها، أي أثناء نظرها
والشكاوى، يمتد إلى نظر وتقويم التحفظات التي قد تبديها الدول تقويما موضوعيا، وهذا 

 الخاصية الموضوعية ات معاهدات حقوق الإنسان وأساساالوضع تفرضه خصوصي
          .(3)للالتزامات الناشئة عنها

راف  الاعت لنظر هذه المسائل فإنه يجبوإذ كانت هذه الأجهزة غير مختصة لوحدها      
 لها بهذا الدور أو الاختصاص باعتباره اختصاص أصيل تقوم به وليس اختصاص إضافي

   .لتحقيق حماية فعالة لحقوق الإنسانوهدا 
  

        œƒƈœś : ŗŕœſرƃا ŖŨƌŞŊ ŗŪرœمم űƍرŬŭœختصƙƅƒƍƀت ŗšت صœŲŽšتƃا .  
ة الرقابة بصدد تقويم صحة التحفظات على ظرا لخطورة الدور الذي تقوم به أجهزن  

سيادة الدولة، ونظرا لتعارض المواقف حول مسألة اختصاص أجهزة الرقابة بنظر أو 
ألة تقويم صحة التحفظات، فإن لجنة القانون الدولي وبإيعاز من مقررها فيما يخص مس

ضوعي  التقويم الموصأو إختصا مهمة إسنادى وجوب تر التحفظات السيد ألان بليه
                                                 
1 – G-Cohen Jonathan, ibid , p. 111. 

  . 108 ، المرجع السابق، ص49 أنظر تقریر لجنة القانون الدولي حول أعمالها في الدورة -2
  .390محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د-3
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 من طرف أجهزة احترامهالصحة التحفظات لأجهزة الرقابة تحت شروط معينة، ينبغي 
.ة المتحدم في إطار الأمالرقابة خاصة بالنسبة لƘجهزة المنشأة بموجب معاهدات عالمية

 ينبغي لهيئة  لاوأشار المقرر الخاص للجنة القانون الدولي بشكل أساسي، إلى أنه  
عندما يكون ذلك نسان تقويم صحة التحفظات وجوازها إلا وق الإالرقابة المعنية بحق

ضروريا لأداء مهامها، على أنه لا يمكن أن تكون لها اختصاصات في هذه المسألة أكثر 
  .(1)مما يلزمها للاضطلاع بمسؤوليتها الرئيسية

تقويم صحة التحفظات ليس اختصاص قابة في بمعنى أن دور الهيئات وأجهزة الر  
ا، وإنما هو اختصاص إضافي تقوم به فقط عند إثارة هذه المسألة أثناء دراسة أصيل له

رير الدورية التي تقدمها الدولة، أو بصدد نظرها في شكاوى الدول وبلاغات االتق
   .(2)الأفراد
 في ختام -أما الشروط التي وضعتها لجنة القانون الدولي الخاصة بمسألة التحفظات  

 قررها الخاص السيد ألان بليه والتيلى التقرير الثاني الذي قدمه مالمناقشات والتعليقات ع
من أجل ممارسة هيئات وأجهزة الرقابة  -وأدرجتها في استنتاجاتها الأوليةخلصت إليها 

ƕ(3)تياختصاصها في مسألة التقويم الموضوعي لصحة التحفظات فهي كا:        
قواعد العامة المنصوص عليها في اتفاقيتي يجب عدم الإستبعاد الكلي لمعايير أو ال -     

  .فيينا لقانون المعاهدات الخاصة بتقويم التحفظ
أن صلاحية أجهزة الرقابة هذه لا تستبعد أو لا تمس على نحو  تشدد اللجنة على -     

Ŋخر بطرائق الرقابة التقليدية التي تأخذ بها الأطراف المتعاقدة وفقا لاتفاقية فيينا، أو تلك 
 تأخذ بها عند الإقتضاء أجهزة تسوية النزاع الذي قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق التي

  .المعاهدة
 بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة باƕثار التي يجب ترتيبها عن التقويم هذا  

  .الموضوعي بعدم صحة التحفظات، كما سنرى لاحقا
                                                 

  .94 أنظر الأمم المتحدة، حولية لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها  التاسعة والأربعين، المرجع السابق، ص -1
الجهویة عموما، نظرا لخصوصية النظام  بالنسبة لهذه الشروط یرى السيد ألان بليه أنه یمكن استبعادها من مجال الاتفاقية الأوربية والاتفاقيات -2

  . الذي تنشئه هده الاتفاقيات من حيث العلاقات الوطيدة بين الدول الأطراف
 أنظر فيما یخص هذه الشروط الإستنتاجات الأولية للجنة القانون الدولي، الأمم المتحدة، حولية لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها  التاسعة -3

  .والأربعين 
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دولي إلى حماية     والواضح من خلال هذه الشروط، هو اتجاه لجنة القانون ال  
إرادة الدولة وسيادتها في مواجهة أجهزة الرقابة، خاصة الأجهزة المنشأة بموجب 
الإتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، ولهذا اقترحت اللجنة تضمين معاهدات حقوق الإنسان 

 هيئات الرقابة مة إذا كانت الدول تنشد منحمستقبلا،أو وضع بروتوكولات للمعاهدات القائ
  .(1)حية تقدير صحة وجواز التحفظصلا

 أن هذه الشروط تحكم فقط الوضع الحالي للقانون الدولي لحقوق قو يعني ما سب  
 في إعطاء الدور الذي تريده لأجهزة بقى للدول الحرية المطلقة مستقبلاالإنسان، بينما ت

 لدولأن يكون ذلك عن طريق إرادة االرقابة في ما يخص مسألة تقويم التحفظات بشرط 
 هذه الشروط لا تعني نإ ف(2)هذا من جهة، ومن جهة أخرى وباعتراف لجنة القانون الدولي

أجهزة الرقابة على الإتفاقيات الإقليمية، خاصة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وهذا ما 
للنظام العام "  مع رأي المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر نفسها الحارس يتلاءم

  .(3)لحقوق الإنسان وأنها أداة لرقابة احترام هذا النظام" لأوربيا
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .96 الأمم المتحدة ،حولية لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها التاسعة والأربعين المراجع، السابق ص .نظر أ1-

  .108الأمم المتحدة ، حولية لجنة القانون الدولي، نفس المرجع، ص . أنظر -2
  .www.echr.coe.intابق، المرجع السولوزا یدفي قضية 1995/03/23قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في . أنظر -3
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                                      Ƒƈœśƃا ŔƄűمƃا  
  .صŗš اƃتœŲŽšتترƏƄŵ ŗŕ اƃتƅƒƍƀ اƃمƅťŶŕ ƑŵƍŰƍ  اœśƓر اƃم              

    

ر ثااƕالتحفظات عددا من عن التقويم الموضوعي المؤسسي بعدم صحة يترتب        
 عن تلك التي تنتج عن التقويم الشخصي القانونية، التي تختلف بالضرورة وبحكم طبيعته

  . قانون أحكام المعاهداتىالذي تمارسه كل دولة إستنادا إل
ورغم عدم استبعاد النظام الشخصي كليا في إطار تطور نظام تقويم صحة   

بة، إلا أن نتائج التقويم الشخصي الذي يقدمها نظام فيينا التحفظات وانتقاله إلى أجهزة الرقا
ومن جهة أخرى فإن اƕثار التي ) الفرع الأول(لا يمكن إعمالها في مجال حقوق الإنسان 

ترتبها أجهزة الرقابة في إطار القيام بدور تقييم صحة التحفظات كثيرا ما تقابل بالرفض 
  ).الفرع الثاني(دولي من العديد من الجهات حتى لجنة القانون ال

  

¾ƍƕا ųرŽƃت: اœŲŽšتƃا ŗšص ƅťŶŕ ƑخصŬƃا ƅƒƍƀتƃا Ƈŵ ŗŕمترتƃر اœśƓا ťœŶŕتŪا.  
      

 Ŋثار التحفظ 1986 و 1969عالجت اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعام  
  :المشترك بين الإتفاقيتين حيث نصت 21والإعتراض عليه في نص المادة 

 اƕثار 21 و20 و19في مواجهة طرف Ŋخر طبقا للمواد يكون للتحفظ الذي يتم « 1
 : التالية

 يعدل التحفظ بالنسبة للدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية المتحفظة في علاقتها - أ     
 .همع الطرف اƕخر نصوص المعاهدة التي ورد بشأنها التحفظ وفي الحدود الواردة في

ود بالنسبة للطرف اƕخر في مواجهة  ويعدل هذه النصوص في نفس الحد-     ب    
  .الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة

راف الأخرى فيها في لا يترتب على التحفظ تعديل نصوص المعاهدة بالنسبة لƘط« 2
 .هم البعضعلاقتهم ببعض

إذا اعترضت دولة أو منظمة دولية على تحفظ صادر عن طرف Ŋخر ولم « 3
 المتحفظة، فإن نصوص دة بينها وبين الدولة أو المنظمةض مع ذلك على نفاد المعاهتعتر
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المعترضة في بين الدولة المتحفظة وبين الدولة المعاهدة التي ورد عليها التحفظ لا تسري 
 .حدود هذا التحفظ

رتب فقط هذه المادة، أن عدم صحة التحفظ ينلاحظ من خلال الفقرة الثالثة من 
ولة المعترضة، وهذا طبعا حينما ولة المتحفظة والدنتائج تتعلق بتعديل العلاقة بين الد

رض الدولة على تحفظ دولة أخرى على أساس عدم ملائمة التحفظ لموضوع وهدف تعت
         .(1)المعاهدة

 إرادة الدولة المعترضة، فقد يكونوالأثر الذي يحدثه الإعتراض متوقف على 
يها التحفظ ويقطع في نفس واسع المدى، بحيث يرفض النص أو النصوص التي يجري عل

الوقت العلاقة التعاقدية، أي يجعل المعاهدة كأن لم تكن بين الطرف المتحفظ والطرف 
 ة المتحفظ الدولةثر محدود المدى، بحيث تظل المعاهدة نافذة بينالمعترض، وقد يكون الأ

    .(2) فيما عدى النص أو النصوص التي تعرض لها التحفظةوالمعترض
 سبق، يتعذر القول بأن نفاد معاهدة متعلقة بحقوق الإنسان في مواجهة فانطلاقا مما

 ل الأخرى المتعاقدة وفقا للنظام دولة متحفظة يحكمه مبدأ الرضا الصريح أو الضمني للدو
ثل على الوارد فيما سبق، وذلك بسبب عدم انطباق مبدأ المعاملة بالم"  إعتراض-قبول" 

   .(3)هذه الطائفة من المعاهدات
فأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الخاصة باعتراضات الدول لا تسمح بمعالجة  

مشكلة التحفظات وحلها في إطار معاهدات حقوق الإنسان، بسبب عدم منطقية النتائج 
المترتبة عن الإعتراضات على التحفظات في مجال حقوق الإنسان، لأن هذه الأحكام 

 الدول فيصعب إعمالها إزاء معاهدات حقوق مخصصة لتنظيم علاقات شخصية بين
دا بالعلاقات الثنائية بين الإنسان لأنها تنظم أوضاعا موضوعية لا تتعلق نتائجها أب

           .(4)الدول
ظام الشخصي لتقيم صحة  جدوى تطبيق النمتبدو عد من جهة أخرى  وهذا
إلى المسألة من جهة  إذا نظرنا ، بل وخطورتها على معاهدات حقوق الإنسانالتحفظات

                                                 
                           .  معنية لا یعني صحة  تحفظهاوآما أشرنا سابقا وهو ما أشارت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن عدم ورود اعتراضات على تحفظات دولة  -1
             18، 17،المرجع السابق، فقرة الإنسان أنظر اللجنة المعنية بحقوق -
  .150 ص ،محمد ناصر بوغزالة ، المرجع السابق.، دإسكندريحمد أ. د-2
  .391محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د-3
  .393محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص  . د-4



 97

قبول الدول الأخرى أو سكوتها على تحفظ دولة طرف يكون مخالف لموضوع المعاهدة 
  .وهدفها، فهذا ممكن جدا في حالة تطبيق نظام فيينا كما هو واضح

عدة تساؤلات جدية بخصوص هذه   G. Cohen Jonathan (1)لذلك يطرح الأستاذ 
تب على تحفظ مخالف لموضوع وهدف المعاهدة ؟ ما هي النتائج التي تتر:  منهاالمسألة

وما هي النتائج القانونية التي تترتب على قبول هذا التحفظ من جانب دولة أخرى ؟ وفي 
  .حالة ما إذا قدمت دولة أخرى اعتراض ما هي النتائج القانونية عن هذا الإعتراض ؟

نه في إطار المعاهدات  عن هذه التساؤلات، بأG. Cohen Jonathanيجيب الأستاذ      
 مبدأ المعاملة بالمثل يجيب عن الأسئلة في إطار العلاقات الثنائية بين الدول الكلاسيكية
  عليه، إذ يهيŒ أو ينظم جزاء على التحفظ غير الصحيح عن طريق الإعتراضالأطراف،

تكون أية لمعاهدات التي لا يلعب فيها مبدأ المعاملة بالمثل أي دور، لا اغير أنه في مجال 
لزمة عقوبة في مواجهة الدولة المتحفظة، ما دام أن الدولة التي تقوم باعتراض تكون م

لتزمت بها في المعاهدة، وحتى في مواجهة الأفراد أو إبتنفيذ كل الإلتزامات التي 
   .(2)ايا الدولة التي أصدرت التحفظالأشخاص رع

لاقا من الإشكاليات السابقة،  انطزت اللجنة المعنية بحقوق الإنسانولذلك فقد أبر
في ) وفق معاهدة فيينا(اسب الواضحين للقواعد التقليديةحقيقة مفادها عدم الإنطباق أو التن

:  قائلة24(52) من التعليق العام رقم 17 حيث صرحت في الفقرة ،مجال حقوق الإنسان
يتعلق بالتحفظات اللجنة تعتقد أن أحكام اتفاقية فيينا بشأن دور اعتراضات الدول فيما "

ليست مناسبة لمعالجة مشكلة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، فهذه المعاهدات لا 
   ...."تشكل مجموعة من عمليات تبادل الإلتزامات فيما بين الدول

بالنظر إلى أن إعمال القواعد التقليدية بشأن التحفظات ليس ..."وتضيف اللجنة 
دول كثيرا ملا تجد أية أهمية قانونية أو حاجة للإعتراض على ملائما بالنسبة للعهد، فإن ال

 وهذا ما يبرر خطورة إعمال النظام الشخصي لتقويم صحة التحفظات ،(3)"...التحفظات
 في حالة ج المترتبة عن عدم صحة التحفظعلى معاهدات حقوق الإنسان، وخطورة النتائ

  . حقوق الإنسانمعاهدات ف في حالة التحفظ المخالف لموضوع وهد خاصةإعماله،
                                                 
1 – G-Cohen Jonathan, La décision de (C.D.H.ONU) du 2 novembre 1999, op.cit, pp 210-211.  
2 – G-Cohen Jonathan, ibid, p 211. 

  .17فقرة  ، 24(52) التعليق العام رقم ، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان- 3
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لذلك فحسب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، غياب الإعتراض من جانب الدول لا 
يمكن تفسيره مطلقا كافتراض بأن تحفظا ما يكون متفقا أو غير متفق مع موضوع 

  .(1)المعاهدة وهدفها
كما أن إعتراض الدولة على تحفظ دولة أخرى على أحكام المعاهدات حقوق 

  - Jonathan كعقاب لها على حد تعبير الأستاذ-نونيان كثيرا ما لا يحدد أي أثر قاالإنس
ن المعاهدة غير سارية بين  المعترض لا يعتبر مع ذلك أبل إنه يوضح أحيانا أن الطرف

         .(2)الطرف المتحفظ و المعترض
اهدة فيينا وتخلص اللجنة في الأخير إلى أن هذا النمط أو النظام الذي تنص عليه مع

غير واضح إلى حد يجعل من غير المأمون أن يفترض أن الدولة التي لم تعترض على 
تحفظ معين ترى أن هذا التحفظ مقبول، لذلك وبالنظر إلى المميزات الخاصة بمعاهدات 

ا بين الدول تظل حقوق الإنسان، فإن مسألة ما يترتب عن الإعتراضات من Ŋثار فيم
    .(3)موضع تساؤل

فالأثر الوحيد الذي ينتج عن التقويم الشخصي بعدم صحة التحفظ، في حالة إذن 
اعتراض دولة على تحفظ دولة أخرى على أساس مخالفة التحفظ لموضوع وهدف 

 مادام أن الدولة ،(4) هو بقاء هذا التحفظ ساري المفعولالإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان
فته خصوصيات ها لها هذا النظام لمخالالمعترضة تكون قد فقدت المزايا التي يقدم

   .(5)معاهدات حقوق الإنسان
لذلك تبدو هذه اƕثار غير منطقية بتاتا، ذلك أن عدم صحة التحفظ لتعارضه مع 
موضوع وهدف الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، لا يترتب عليه أي جزاء، فيصبح هذا 

لحقوق الإنسان، وهو من جهة أخرى النظام غير ذي حدود في مجال الإتفاقيات الدولية 
    .(6)بمثل خطر كبير على نظام حقوق الإنسان

    
                                                 

  .17، فقرة  24(52) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 1-
  .17 فقرة  24(52): نسان، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقوق الإ2-

  .17 فقرة  24(52): ، التعليق العام رقمنسان اللجنة المعنية بحقوق الإ-3
4 -G-Cohen Jonathan , La décision de (C.D.H.ONU) du 2 nov 1999, op.cit, p 111. 

التي مفادها أن أساس حجية التحفظات هو وجود " الحجية" في مجال المعاهدات الكلاسيكية، فإن هذه المسألة حسمت عن طریق ما یسمى بنظریة - 5
  :ن الدول المتعاقدة الأخرى من عدمه، راجع في دلكإعتراض م

  - G. Cohen Jonathan , La décision de (C.D.H.ONU) du 2 nov 1999  op.cit pp 112 
6- G. Cohen Jonathan, ibid p 211 
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       Ƒƈœśƃا ųرŽƃت: اœŲŽšتƃا ŗšص ƅťŵ ƏƄŵ ŗŕœſرƃا ŖŨƌŞŊ œƌŕترت Ƒتƃر اœśƓا.  
 وحيدا على عدم صحة اترتب أجهزة الرقابة المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أثر 

أثر أو قاعدة عدم صحة التحفظ، وهو ما يعرف ببومها الموضوعي التحفظات وفقا لتق
ثر من طرف أجهزة  غير أن ترتيب هذا الأ،(1)لتزام الدولة بالمعاهدةإالفصل بين التحفظ و

 معارضة كبيرة من طرف لجنة عتراض الدول المعنية، كما لاقىالرقابة كثيرا ما أثار ا
  . القانون الدولي الخاصة بمسألة التحفظات

      ƙƍŊ :ŖťƋœŶمƃœŕ ŗƃƍťƃا ƅاŨتƃا Ƈŵ ŲŽšتƃص¾ اż Ŗťŵœſ .  
 للتحفظات تتنوع حسب    إن اƕثار التي ترتبها أجهزة الرقابة عن التقويم الموضوع«ي            

ي «فف ،(2) التي تمارس هذه الرقابة وكذا السلطات الممنوحة له        المؤسسة طبيعة الجهاز أو  
دور قرار عدم صحة التحفظ ع«ن جه«ة         «، ص  لإنسانمجال الإتفاقية الأوربية لحقوق ا    

دم «ع«   تترتب ع«ن   أنورات لƖثار التي يمكن      ، يرتب عدة تص    قضائية أو شبه قضائية   
  .(3)صحة التحفظ

، الدولة التي أبدت التحفظ غير ال«صحيح، ت«صبح دول«ة            حسب التصور الأول        و  
ضي محكمة العدل الدولية    ، وقد دافع عن مثل هذا التصور قا        رف في المعاهدة  «ر ط «غي
 غير أن هذا التصور لاقى عدة إعتراضات ولم تأخذ ب«ه ،Lauterpacht"  (4)"  ابقالس

 ي ف« الأثرحيث استبعدت هذا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الدولية ولا لالعد محكمة
   .(5)قضية بليلوس

 ط«رف   ، الدولة التي أبدت التحفظ غير الصحيح تبق«ى         ور الثاني «وحسب التص   
ي المعاهدة لكن مع استبعاد الجزء أو الأحكام التي تحفظت عليها، أي تبقى طرف في               «ف

  .الإتفاقية في حدود ما تحفظت عليه
 من اتفاقية فيينا لقانون 3/21تطبيق المادة  الأخير إلى ويعود هذا التصور  

جال حقوق ، غير أن هذا التصور، كما رأينا سابقا، لا يمكن تطبيقه في م(6)تالمعاهدا
                                                 
1 – Jean-François Flauss, La protection des droits de l’homme et les sources du  droit international, op.Cit, p48. 
2 - G. Cohen Jonathan , Les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme ,op.cit, p 945. 
3- G. Cohen Jonathan , La décision de (C.D.H.ONU) du 2 nov 1999  op.cit p 115. 
4 - Voir G. Cohen Jonathan,  ibid, p115. 

 .www.echr.coe.int-.أنظر قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية بليلوس، المرجع السابق -5
وهذا یعتبر تقنين لإجتهاد محكمة العدل الدولية في رأیها الإفتائي حول جواز التحفظ على الإتفاقية الخاصة بمنع جریمة إبادة الجنس البشري  -6

 1951.لعام
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 من اتفاقية فيينا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولتين، الدولة 3/21الإنسان لأن المادة 
المتحفظة والدولة المعترضة، أما مجال حقوق الإنسان، فإن جهاز الرقابة هو الذي 

 فهي حالة موضوعية لا تتعلق نتائجها ،(1) على تحفظ الدولة ويعلن عدم صحتهيعترض
  .(2)ثنائية بين الدول، وبالتالي يصعب إعمال هذا الأثر في مجال حقوق الإنسانبالعلاقات ال

أما التصور الثالث، فتبقى فيه الدولة طرف في الإتفاقية دون استفادتها من التحفظ،   
وهذا التصور من وضع " فصل التحفظ عن التزام الدولة بالمعاهدة "وهذا ما يطلق عليه 

ينبغي أن  لƘثر الذي نسان، وهو الرأي أو التصور الراجحالمحكمة الأوربية لحقوق الإ
  .(3) الذي تتبناه أجهزة الرقابة لصحة التحفظاتينتج عن التقييم الموضوعي

أكدت لمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، و  في قضاء ارالتصور الأخيفقد تعزز هذا   
مطلقا في اعتبار المحكمة في قضية بليلوس أن عدم صحة الإعلان السويسري لا تؤثر 

هذا  نة إختصاصها بالرقابة بغض النظر عسويسرا طرفا في المعاهدة، وأعلنت بالنتيج
   .(4)التحفظ
على جميع القضايا التي ) الأثر(وقد قامت المحكمة بعد ذلك بتطبيق هذا التصور   

بيعة  المحكمة الأوربية أن الط ، ففي قضية لوازيدو، رأت(5)نظرتها المتصلة بهذه المسألة
كأداة للنظام العام الأوربي لحماية الكائنات "المتفردة للمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان 

دفعتها إلى تجزئة الإعلان التركي، وإلى الحكم بأن عدم صحة القيود الواردة " الإنسانية 
  .في الإعلان لا تسبب بالضرورة عدم صحة الإعلانات الخاصة بقبول ولاية المحكمة

 المحكمة نة المعنية بحقوق الإنسان فقد عمدت إلى تبني المبدأ الذي شيدتهأما اللج  
 24(52)، فقد أكدت ذلك بكل صراحة في التعليق العام رقم (6)الأوربية لحقوق الإنسان

وإن النتيجة التي تترتب عادة على عدم قبول التحفظ : "  من التعليق18حيث نصت الفقرة 
طلاقا بالنسبة للطرف المتحفظ بل إن مثل هذا التحفظ لا تتمثل في عدم سريان العهد إ

يكون بصورة عامة قابلا للفصل، بمعنى أن العهد يكون نافدا بالنسبة للطرف المتحفظ 
  ".دون استفادته من التحفظ

                                                 
1 – G-Cohen Jonathan , les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme, op.cit, p 946. 

  .393ص  ،محمد خليل موسى ، المرجع السابقة.د  -2
3 – G-Cohen Jonathan , les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme, op.cit, p 946. 

  -.www.echr.coe.int. المرجع السابق المحكمة الأوربية في قضية بليلوس،أنظر قرار 4- 
5 – G-Cohen Jonathan , la décision de (C.D.H.ONU) du 2 nov 1999, op.cit, p 115. 

  .394محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . راجع د-6
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 في المستقبل -ا الموقفذه-إذا أكدته  هايدفع موقف اللجنة المعنية إلى القول بأن  
زا، لأن هذه الفكرة القائمة على شروط موضوعية ا وباريفسيشكل ذلك تطورا أساس

لصحة التحفظات تتسق وتنسجم مع الخصائص المميزة لƘحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، 
كما أنها ستؤثر بصورة كبيرة في تكوين قواعد جديدة تحكم التحفظات على معاهدات 

  .(1)حقوق الإنسان
ة أو فصل التحفظ غير الصحيح التصور القاضي بتجزئفرغم تبني هذا الموقف أو   

، إلا أن هذا لا  بعض أجهزة الرقابة من طرفعلى التزام الدولة بمعاهدة حقوق الإنسان
جهزة الرقابة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبصورة الأ  هدهنطبق على جميعي

 بحقوق قف اللجنة المعنية، لا توجد أية لجنة اتخذت نفس موالعالميخاصة على المستوى 
  .تحمل على طريقتها ، بل بقيت كل واحدة تعمل على (2) الإنسان
بالنسبة للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد  فعلى سبيل المثال  

ى  تصل إل أن لكن دون،(3)الاتفاقية بكل دقةحددت طريقة تقديرها لتحفظات الواردة على 
 لم له عن التزام الدول بأحكام الاتفاقية، بل إنها و بفصحد إعلان عدم صحة تحفظ دولة ما

ź(4)  أي تحفظ ورد على الإتفاقيةتل.  
 ،1989أما بالنسبة للجنة حقوق الطفل المنشأة بموجب اتفاقية حقوق الطفل لسنة   

، (5) أنها لم تعلن عن إلغاء أي تحفظفإنها رغم تعرضها لمسألة التحفظ على الإتفاقية إلا 
راض على التحفظات المخالفة لموضوع وهدف الإتفاقية في إطار التحليل وإنما قامت باعت

  .(6) العام للإتفاقية
هذا وما ينبغي الإشارة إليه أخيرا، هو أن هذه القاعدة العامة التي تبنتها أجهزة   

الرقابة فيما يخص الأثر الناتج عن التقويم الموضوعي بعدم صحة التحفظات، يرد عليها 
  : تاليينالإستثنائين ال

                                                 
  .394محمد خليل موسى، نفس المرجع، ص . د1-

2 – G-Cohen Jonathan, Les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme, op.cit, p 947. 
3 - Voir G-Cohen Jonathan , ibid, p 947. 

   .أنظر لمزید من التفصيلات حول طریقة علاج لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مسألة التحفظات4- 
-Sabine-Bouet Devriere, La question des réserves a la convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes,www.univ-reins.fr.    
5 - Rapport du comité de droit de l’enfant, Assemblée générale des nations unies, doc A/49/41 (1994) para 528 . 
- voir aussi Marie-Françoise Cuker-Babel,Les réserves a la convention des nation unies relatives aux droit de 
l'enfant et la sauvegarde de l'objet et le but de traité international ,  -www.legal.coe.int.    
6 – G-Cohen Jonathan, Les réserves dans les  traités institutionnels relatif aux droits de l’homme, op.cit, p 946. 
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لتزام إن القاعدة فصل التحفظ الباطل عن طار المدافعين عهناك تيار فقهي في إ -
، ويقرر ، يرى أن للدولة الحق في  سحب تحفظها إذا تقرر عدم صحتهالدولة بالمعاهدة
  عندما يكون ذلك متاحا،لتحفظ في حالة عدم الصحة الجزئية بتعديل اضرورة السماح

 عدم الصحة الشكلية، وينتهي هذا التيار إلى وجوب إنشاء  كما في بعض حالاتوممكنا
  .(1) كتحفظ جديداعتبارهإجراءات رقابية لفحص التعديل ولعدم 

إستثناء يتعلق بصورة خاصة بالإتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، وهذا في وهناك  -
رط قبول  ما تعلق الدولة عند إبدائها التحفظ على المعاهدة عضويتها فيها بش إذاحالة

 .  تحفظها

 التحفظ، أي أنه ففي إطار الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لا يمكن تصور مثل هذا
طار الإتفاقيات العالمية، فيمكن جدا أن تحدث رغم الضغط السياسي إمستبعد، أما في 

  .(2)الذي يمكن أن يمارس على الدولة المتحفظة
œƒƈœś : Ƈم Ƒƃƍťƃا Ƈƍƈœƀƃا ŗƈŞƃ Żſƍم"ŵœſ ŗƃƍťƃا ƅاŨتƃō Ƈŵ ŲŽšتƃص¾ اż Ŗť  

         ŖťƋœŶمƃœŕ."  
 التحفظ عن إلتزام الدولة بالمعاهدة بأنها تقيد حرية - أو تجزئة–الفصلسم قاعدة تت

كبر لسيادة الدولة لحساب ، ويعني هذا تقليصا أ تماماإلغائها حد إلى رلة بشكل كبيالدو
طبيقها من جانب بصفة عامة في حالة ت(رقابة الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  أجهزة

، لذلك لاقت هذه القاعدة معارضة شديدة ترجمتها مناقشات لجنة )جميع أجهزة الرقابة
  .(3)القانون الدولي المتعلقة بمسألة التحفظات

حيث أشارت لجنة القانون الدولي في الفقرة الثامنة من الإستنتاجات الأولية التي   
ف بما فيها معاهدات حقوق دة الأطرااعتمدتها بشأن التحفظات على المعاهدات المتعد

، إلى أنه فيما 1997 في إطار أعمالها الخاصة بالدورة التاسعة والأربعون لسنة الإنسان
يخص القوة القانونية لما تصل إليه هيئات الرصد من استنتاجات في ممارستها لسلطتها 

 في  لها الممنوحةالقوة الناتجة عن السلطاتبشأن معالجة التحفظات، لا يمكن أن تتجاوز 
  . على تنفيذها لتأدية دورها المتمثل في الرقابةإطار معاهدة حقوق الإنسان

                                                 
1 – G-Cohen Jonathan, Les réserves dans les traités institutionnels relatif aux droits de l’homme, op.cit, p 946. 
2 – G-Cohen Jonathan, ibid, p 907 

 فإن بعض قرارات هيئات الرقابة قد أثار الكثير من التردد أو ردود الفعل من جانب ،"ألان بليه" شار المقرر الخاص  وآما أ، وفي هذا السياق-3
  .الدول لمعنية، آما في حالة سویسرا في قضية بليلوس، وأیضا على المستوى لعالمي آما في حالة ترینتي وتوباغو
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كما تشير لجنة القانون الدولي بأنه في حالة عدم قبول التحفظ، يقع على عاتق   
لإجراءات اللازمة لذلك، وهذا وفقا للنتائج التي االدولة المتحفظة مسؤولية اتخاذ 

   (1).ابةتستخلصها هيئات الرق
ويبرر السيد ألان بليه موقف لجنة القانون الدولي، بأنه لا ينبغي إعطاء هيئات   

الرقابة سلطات واسعة فيما يخص تحديد اƕثار المترتبة عن التقويم الموضوعي بعدم 
، وهي مطالبة الإتفاقيةصحة التحفظات، لأن هذه الأجهزة تنشئها الأطراف لرقابة تنفيذ 

د الإلتزامات المحددة لƘطراف بموجب المعاهدة بما فيها التحفظات، لهذا الغرض بتحدي
 عجزت عن أداء و إلافإذا عرض عليها نزاع ما، يجب عليها البث في صحة التحفظ 

كانت ) مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان( فإذا كانت الهيئات هيئات قضائية مهمتها،
نية، وإذا كانت الهيئات ذات طابع لها سلطة إصدار قرارات ملزمة لƘطراف المع

يها ملزما وإن كان له طابع سياسي أخلاقي يمكن أن يؤثر على استشاري لم يكن رأ
   .(2)موقف الدولة

ها أية  استخلاصختصاص هذه الهيئات، ويشمل ذلك عدمإلذلك ينبغي أن ينتهي هنا   
راف في «طدول الأ إذا لم يكن هناك قرار من الها للتحفظ غير الصحيحتقييم  عننتائج

                           .(3)الاتفاقية
وعلى عكس المواقف التي تتخذها بعض الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، والتي   

ترى أنه متى اعتبر التحفظ غير جائز، تظل الدولة المتحفظة ملزمة بالمعاهدة ككل، أكد 
لدول، ويضيف السيد ه من إرادة اتمعاهدة تظل صكا توافقيا يستمد قوالمقرر الخاص أن ال

أن  في المرحلة الراهنة للمجتمع الدولي فإن الدولة وحدها هي التي يمكن ألان بليه أنه
نه ليس من الممكن ولا من بموافقتها، وأضاف أ تعرف الدور الدقيق لتحفظها و علاقته 

وايا هذه المنشود أن يحل خبراء أجهزة الرقابة محل الحكومات المنتخبة في تقرير ن
       .(4)الحكومات

                                                 
  . 109ي الخاصة بدورتها التاسعة والأربعون، المرجع السابق، ص  أنظر الأمم المتحدة، حولية لجنة القانون الدول1-

، 1996 ألان بليه، التقریر الثاني الخاص بالتحفظات على المعاهدات، حولية لجنة القانون الدولي الخاصة بأعمالها عن الدورة الثامنة والربعين-2
   .80فقرة

  . 81 ألان بليه ، نفس المرجع ،الفقرة -3
  .82فس المرجع، الفقرة  ألان بليه، ن-4
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ولذلك يرى السيد ألان بليه وهو رأي لجنة القانون الدولي، أنه في حالة إعلان عدم   
    :(1)رقابة، يكون للدولة المعنية الحلول التاليةالصحة تحفظ ما من طرف جهاز 

  

يمكن للدولة بعد أن تكون قد بحثت بحسن النية النتيجة التي توصلت عليها هيئة              «  
  . على تحفظهايأن تبقابة، الرق

 .يمكن للدولة أن تسحب تحفظها« 

 .يمكن للدولة تعديل موقفها، بتغيير تحفظ غير مشروع بتحفظ مشروع« 

 .يمكن للدولة أن تتخلى عن كونها طرفا في المعاهدة« 
  

يتضح مما سبق أن لجنة القانون الدولي وإن كانت لا تعارض مبدئيا اختصاص 
ب الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنها تشدد على مسألة أجهزة الرقابة المنشأة بموج

  .حماية سيادة الدولة و إرادتها
  

ي بالنظر إلى قوالواقع أن هذا الموقف الذي اتخذته لجنة القانون الدولي يعد منط
 خاصة المحكمة الأوربية واللجنة المعنية بحقوق ،الرأي المتشدد الذي تبنته أجهزة الرقابة

 قدمها السيد ة بالمعاهدة، كما تبدو الحجج التي وهو فصل التحفظ عن التزام الدولالإنسان
تصرف ج إرادة الدول، فلا يمكن أن ت جدا، ذلك أن هذه الأجهزة هي نتاألان بليه مقنعة

 رغم ذلك لا يمكن الإستهانة بالدور الذي تقوم به ه وإلا أنضد هذه الإرادة أو تتجاوزها، 
                .(2)مهذا المقاأجهزة الرقابة في 

    
وكما أشار السيد  - هذه الإستنتاجات الأخيرة ما تجدر الإشارة إليه أخيرا هو أنو
 قرارات ملزمة  لا يمكن تعميمها على الهيئات الإقليمية المخولة سلطة اتخاذ-يهلألان ب

جهة أخرى  غير أنه من  ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،كالمحكمة الأوربية
  .ه لا يمكن نقل هذه الحلول الإقليمية إلى الصعيد العالميكما أوضح السيد ألان بلي

 

    
  

                                                 
  .86  ألان بليه، نفس المرجع، الفقرة -1 

  ماعي یوسف، النظام القانوني لإبرام المعاهدات الدولية وفق التطورات الحدیثة، مذآرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ، جامعة الجزائر، -2
  .   142 ص 2004
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 من أجل التوفيق بين التناقضات التي تميز  وأنهكخلاصة لهذا الفصل، وعليه نقول 
التعارض مسألة التحفظات على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أي مسألة التوفيق بين 

 والخصوصيات التي تميز معاهدات حقوق الإنسان وضرورة ن فكرة التحفظالموجود بي
 واعد المكونة هذا الإجراء على معاهدات حقوق الإنسان، تم بلورت مجموعة من الق

  .حكم صحة التحفظ على أحكام معاهدات حقوق الإنساني" لنظام الموضوعي"
   

 يحدد صحة أو جواز وتكمن هذه القواعد، في المعايير الخاصة التي على أساسها
التحفظ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اضطلعت أجهزة الرقابة بمهمة الرقابة على 

  .صحة التحفظات وهذا بتطبيق تلك المعايير الخاصة
    

لتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، غاية من إيجاد هذا النظام الخاص باوكانت ال
نسان من التخريب، وحتى لا يكون التحفظ هو الحفاظ على النظام القانوني لحقوق الإ

ت لناتجة عن معاهداذريعة أو سلاح في يد الدولة تتهرب عن طريقه من تنفيذ التزاماتها ا
 التحفظ إجراء وهو في نفس الوقت يبقي على الحق السيادي للدولة في حقوق الإنسان

   .الإنسانعلى الاتفاقيات الدولية لحقوق 
        

 ليشمل نيهب عليه وتالإجماع إلى و يفتقر ،يزال محل خلافا النظام لذغير أن ه
 تعارضه خاصة و أن لجنة القانون الدولي ،الإنسان جميع معاهدات حقوق تطبيقهمجال 

   .هنارلمعاهدات، على الأقل في الوقت القانون اضمن يعني عدم تقنينه بشدة مما 
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  ŗـــخœتم
  

ن المناقشات اللانهائية بشأن تحديد ما إذا كان ينبغي         يبدو واضحا من خلال ما سبق أ      
السماح أو عدم السماح بتقديم تحفظات على أحكام معاهدات حقوق الإنسان ه«ي مناق«شات               

ح«رص ال«دول    لك أنذواقعة،  فالتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان هي حقيقة      عقيمة،
ادتها يدفعها إلى إبداء تحفظات تعفي نفسها بموجبها من تطبي«ق بع«ض             على الاحتفاظ بسي  

يرا خاص«ا به«ا      تفس  تقدم ، أو لمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تدخل طرفا فيها       أحكام ا 
   .الأحكام كشرط لتصديقهاها بهذه يحد من مدى التزام

  

 الحقيق«ة ه«و     إن ما يبرر السماح بإبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان في          
مصلحة توسيع نطاق   : تحفظات مصلحتين متعارضتين ظاهريا   ، إذ تعالج ال   تها القانونية وظيف

   .لحة تطبيقها بأكملها من جهة أخرىالمعاهدات من جهة و مص
  

    المعاه«دات من ش«أنها أن ته«در وح«دة    ن التحفظات إف غير أنه و من جهة أخرى     
ب إخفاؤها، فإذا كانت الدول لا تملك في بعض         تكاملها، كما أنها تنطوي على خطورة يصع      و

، ة في معاهدات حقوق الإنسان أو عدم الاعتراف به«ا         نالمعلالحالات التنكر لبعض الحقوق     
الحد من نطاق تطبيق حقوق الإنسان بمعنى الحد        فإن إبداء التحفظات على بعضها يسهم في        

حفظات سيؤدي إلى إف«راŹ ه«ذه       ، كما أن إجازة إبداء مثل هذه الت       من تمتع الإنسان بحقوقه   
  . رة لتلك الحقوقبالنتيجة في فعالية الحماية المقرالحقوق من محتواها و مضمونها و سيؤثر 

  

ة ف«ي مج«ال حق«وق        أن الخيار هو مابين التزامات دولية ناقص       ومعنى كل ما سبق   
الخي«ار  لطبيعي أن نميل إلى     من ا ، و   وجود هذه الالتزامات على الإطلاق    ،  أو عدم     الإنسان

  . الأول
  

ووظيفة القواعد المتعلقة بالتحفظات هو تحقيق ت«وازن ب«ين ه«اتين الم«صلحتين              
المتعارضتين، فمن جهة يجب تحقيق أوسع اشتراك ممكن في المعاهدات و المحافظ«ة م«ن    

  . المعاهدة أي على الهدف من وجودهاجهة أخرى على روح 



 107

 يع«ود    و الدولي،ل في ظل أحكام القانون      غير أن تحقيق هذه الغاية ليس بالأمر السه             
تنهض به  لتوازن الواجب تحقيقه بين الدور المشروع الدي يجب أن          ذلك إلى صعوبة إيجاد ا    

 بين الدور المشروع الذي يجب أن تؤديه أجهزة الرقابة          الدولة لحماية مصالحها السيادية، و    
   .الإنسان في معاهدات حقوق المعنية بحقوق الإنسان لتحقيق ضمانة فاعلة للحقوق المعلنة

  

تدفع هذه الحاجة الملحة للموائمة بين مصالح الدول و حماية حق«وق الإن«سان إل«ى         
 ستكون مقي«دة    توسيع حق الدول لأقصى حد ممكن في إبداء التحفظات، إلا أن هذه الحرية            

 الحفاظ على معاهدات    :غرض مشروع هما   و   دون مناص تفرضها حاجة أخرى أكثر إلحاح      
و أهدافها و هو ما لا يمكن تحقيقه في ظل القواعد العامة للتحفظ«ات كم«ا                  الإنسان حقوق

  . وردت في قانون المعاهدات
  

فرغم اعتراف معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإب«داء التحفظ«ات ض«من             
نون نا لق«ا  يأحكامها، إلا أنها لم تحدد ضوابط دقيقة تحكمها، تاركة ذلك إلى أحكام اتفاقية في             

المعاهدات التي تكرس نظاما شخصيا للتحفظات، يخضع و يعتمد فقط عل«ى إرادة ال«دول               
الأطراف في المعاهدات الذي لا يصلح لتطبيقه على معاهدات حقوق الإنسان، نظر لكونه«ا              

  . تنظم أوضاعا موضوعية
  

و بغية تبديد هذه التناقضات الفعلية و الحقيقية الخاص«ة بم«سألة التحفظ«ات عل«ى               
اهدات حقوق الإنسان، عمدت الأجهزة المنشأة بمقت«ضى معاه«دات حق«وق الإن«سان              مع

 لنظ«ام   (لورت مجموع«ة م«ن القواع«د المكون«ة          المختصة برقابة تطبيق أحكامها، إلى ب     
 يحكم صحة التحفظات على أحكام معاهدات حقوق الإنسان، هذا النظام           )ي خاص   موضوع

  : يرتكز على اعتبارين اثنين
  

عد و معايير خاصة لتحديد صحة التحفظات تتمثل في جملة من الشروط            « تحديد قوا  
الواجب توافرها لصحة التحفظات أساسها معيار شكلي مح«ض، إلا أن إعم«ال ال«شروط               

وط  و تطور رقابة أساس«ها تح«ري وج«ود ع«دد م«ن ال«شر           ءالشكلية لم يحل دون نشو    
و اله«دف منه«ا      هداتتساق التحفظ مع موضوع المعا    إالموضوعية في إطار تفسير شرط      

ينا، و في معظم معاهدات حقوق الإنسان، و احت«رام ه«ذه            يالمنصوص عليه في معاهدات ف    
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 وبالتالي  الشروط و المعايير لا شك يضمن سلامة موضوع و هدف معاهدات حقوق الإنسان            
  . حماية فعالة لها

  

اب«ة  « إسناد عبء فحص تلك التحفظات و تحديد صحتها من عدمها إلى أجهزة الرق             
 ل«صحة ه«ذه    موضوعيق الإنسان التي اعتمدت على تقويم حقوت بمقتضى معاهدا  ةالمنشأ

  لنظ«ام   ا وفق«   لدور الدول في تقويم صحة التحفظ«ات       ستبعاد الكلي ، لكن دون الإ   التحفظات
نا، و بالتالي يمكن لأجهزة الرقابة إبطال ي المنصوص عليه في اتفاقية في) اعتراض «ل  قبو(

   .أيضا إلغائه والخاصة ه تلك الشروط ئفاية التحفظ في حالة عدم إستأو إعلان عدم صح
  

إن هذا النظام الخاص الذي يحكم صحة التحفظات على معاهدات حقوق الإن«سان، لا              
شك أنه يضمن الحماية التامة لموضوع و هدف معاهدات حقوق الإنسان نظرا لكونه يأخ«ذ               

 غير أنه   ،ات من خطر إرادة الدولة و سيادتها      بعين الاعتبار الخصائص الذاتية لهذه المعاهد     
لا يزال ينظر إليه من زاوية تثويرية فهو لا يزال في مرحلة النشوء و لم يعتمد بعد ب«شكل                   

  .و رسمي خاصة من طرف الهيئات الدولية شامل
   

  :التالي«ةو هذا ما يدفعها إلى إبداء الملاحظات 
  

بة المنشأة بموجب الاتفاقيات الإقليمية    « يعد هذا النظام أساسا من صنع أجهزة الرقا        
لحقوق الإنسان، و بشكل أساسي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بينما اقتصر دور اللجنة             

 أما  ، مواقف و أراء المحكمة الأوروبية     المعنية بحقوق الإنسان التابعة لƘمم المتحدة في تبني       
ة، فلا نعلم لحد اƕن أن أحد هذه الأجه«زة          بالنسبة لبقية الأجهزة الخاصة بالمعاهدات العالمي     

  . تبنى هذا النظام أو عمل به
   

   ، فمن الصعب تعميم هذا النظام و بسرعة على جميع معاهدات حق«وق الإن«سان              لذلك
و ما يؤكد هذا الطرح هو المعارضة الشديدة التي تلقها أراء الأجهزة المعنية ف«ي م«سائل                 

 فمن ال«صعب    ، أيضا من طرف لجنة القانون الدولي      التحفظات من طرف الدول المعنية، و     
 ع«ة إقليمية إلى الصعيد العالمي و ب«شكل سري«         ز«نقل الحلول أو اƕراء التي تتبناها أجه      

  .بعيد عن إرادة الدولو
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 إن إعطاء هيئات الرقابة على الصعيد العالمي صلاحية استخلاص النتائج عن التقييم            
 م«ع بقائه«ا      إعطاؤها صلاحية إبطال تحفظ الدول«ة       و الدول،الموضوعي لصحة تحفظات    

الق«انون   يعتبر اعتداء على سيادة الدولة و إرادتها و هذا موقف لجنة             ،ملزمة بالمعاهدة ككل  
 هاوافقتم الدولة وحدها هي التي يمكن أن تعرف الدور الدقيق لتحفظها على             نفإالدولي، ذلك   

 بدل من تقيي«د إرادة      لدور لأجهزة الرقابة فإنها   ا ا ذعطاء ه إ حالةي  ف، لأن   المعاهدةالالتزام ب 
  .  كل إرادتهابسلتالدولة و حريتها في إبداء التحفظ 

  

تؤدي الملاحظتين السابقتين بنا إلى القول أن نجاح أو تعميم نظام خاص بالتحفظ«ات              
على معاهدات حقوق الإنسان، يتوقف على الدور الذي تلعبه الدول، فتعميم هذا النظام ليشمل            
جميع معاهدات حقوق الإنسان يجب أن يخضع في تكريسه إلى إرادة الدول و يمكن في هذا                
الصدد الأخذ باقتراحات لجنة القانون الدولي القاضية بتضمين معاه«دات حق«وق الإن«سان              
بشروط خاصة بالتحفظات على أحكامها مستقبلا أو إضافة بروتوك«ولات إض«افية له«ذه              

الدول تنشد منح هيئات الرقابة صلاحية تقدير مقبولية و ص«حة           المعاهدات القائمة إذا كانت     
  .  نتائج من هذا التقدير و إبطالهااستخلاصالتحفظات و 

  

 معاهدات حقوق الإنسان هي الضريبة الت«ي        إطاريتضح مما سبق أن التحفظات في       
 غير أن«ه م«ن      ، الدول في معاهدات حقوق الإنسان     يجب أداؤها ضمانا لمشاركة واسعة من     

هة أخرى تفرض خصوصيات معاهدات حقوق الإنسان إنشاء نظام للتحفظات يختلف عن            ج
النظام الوارد في قانون المعاهدات بغية الوصول إلى حماية فاعلة لحقوق الإنسان من خلال              

  .الحفاظ على موضوع و هدف معاهدات حقوق الإنسان
   

 إطار معاه«دات حق«وق      ات في تدفع الإعتبارات السابقة جميعا إلى القول بأن التحفظ       
، يجب أن تخضع في تقييم و تقدير مدى صحتها إلى معايير موضوعية و هي حاجة                الإنسان

 غير أن هذا لا يجب أن يك«ون         ،أجهزة الرقابة على حقوق الإنسان    كرستها بصورة متنامية    
، مة قواعد القانون الدولي بشكل عا     ، ذلك أن أساس إلزامي    على حساب إرادة الدولة و سيادتها     
، فليس  وإرادتهاقوق الإنسان، يبقى قائما على رضا الدول        و حتى في ظل القانون الدولي لح      

  . ادة الدولة و حماية حقوق الإنسانهناك تلازما بين تقييد إر
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   ــŴراŞـــــــــاƃمـ ـ
  

ƙƍŊ:ا  ŗźƄƃœŕ ŴـــŞمراƃŗƒŕـــــرŶƃا:   
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    .2004و التوزيع عنابة، الجزائر 

 دي«وان   الأول، الج«زء    الع«ام، ، مبادىء القانون ال«دولي      محمد بوسلطان . د ـ 5
  . )Ƈ .ت .Ŕ (الجزائر ،الجامعيةالمطبوعات 

 مبادىء القانون الدولي العام ، الجزء الثاني ، دار الغ«رب            ،محمد بوسلطان .  د ـ 6
   .)Ƈ . ت.  Ŕ(الجزائر. التوزيعللنشر و 
صول القانون الدولي العام ، القاع«دة الدولي«ة ،           أ الحميد،محمد سامي عبد    . د ـ 7

  ). ن. ت. ب( ببيروت ،المقدمة و المصادر ، الدار الجامعية
، النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة        مصطفى أحمد فؤاد  .  د ـ 8

  . 1984 الإسكندرية ،المنفردة ، منشأة المعارف
  . 1988بيروت ، الدار الجامعية،ولي العاممصطفى سلامة حسين، القانون الد. د ـ9 
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Ŕ- ŔتــــــƂƃا ŗمتخصصƃا:  
  

 ترجمة مب«ارك    ،، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية و التطبيق       يللدون جاك   ««1
   1998. القاهرة ،ةالأكاديميمحمد نور فرحات، المكتبة . د  مراجعةعثمان،علي 

 ف«ي   )مقارنة  دراسة(حقوق الإنسان   الحماية الجنائية ل  ،   أحمد الكباŭ   خيري .د ـ2  
 دار الج«امعيين ،     ،ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و المبادىء الدستورية و المواثيق الدولية         

  . 2002مصر 
 (ق الإنسان و القانون الإن«ساني،        حقو الحماية، الخدمة و    وفر،ر سيسي دي    «« 3

  . 2000قاهرة  البرس،يونال ش مطابع أنترنا ،) الأمن دليل لقوات الشرطة و
 ـ4 ، ن في ظل التنظيم الدولي الإقليمي حماية حقوق الإنسا،يعالبرعزت سعد .  د 
  . 1985القاهرة 

 ـ5 ، ديوان المطبوعات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مدخل عمر سعد اĺ. د  
  . 2003الجامعية ، الجزائر 

 الدولي«ة، ي و العلاقات     حقوق الإنسان في القانون الدول     العزيز، قادري عبد    .د ـ 6
  . 2002 الجزائر النشر،دار هومة للطباعة و 

 ـ7  دار الكت«ب  ،، الإتفاقيات الدولي«ة لحق«وق الإن«سان    وائل أحمد علامذ الأستا 
   .1999 ،المصرية ، الإسكندرية

  

ΙΙ-¾őœŪرƃم اƃا ƍ ŦراتƂـŞƃا  ŗƒŶمœـ :  
  

 ـ1  لني«ل  ، رس«الة لإنسانم الحماية الدولية لحقوق ا، ضرورة تدعيضاوية دنداني  
  . 1996 ، بن عكنون، جامعة الجزائر دكتوراهشهادة

 ـ2 ، لقانون الدولي و الق«انون ال«داخلي  ، حماية حقوق الإنسان في ا نورة يحياوي 
   2001.، لعلاقات الدولية، جامعة الجزائرمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي و ا

 ـ3 ت الدولي«ة وف«ق التط«ورات    لإبرام المعاه«دا  النظام القانوني ماعي، يوسف  
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي و العلاق«ات الدولي«ة ، جامع«ة                 ،الحديثة

  . 2003الجزائر 
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ΙΙΙ ت ـƙœــــــــــƀمƃا  :  
  

، سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة          ليل يوسف باس  يباس ـ1 
  . 1998 سنة 09ت للدراسات و البحوث الإستراتجية العدد مركز الإمارا

 2  » ŭمجلة المحاماة صادرة     المواثيق الدولية لحقوق الإنسان    ، الجزائر و  حبيب خدا ،
  . 2004 ماي ،العدد الأول ،منظمة المحامين منطقة تيزي وزوعن 

اني، ، ترجمة دكتور محمد أمين المي«د      ، عالمية حقوق الإنسان   رنييه جان دوبوي  «   3
محم«د  . منشور في مؤلف جماعي بعنوان الحماية الدولية لحقوق الإنسان، جمعه و نسقه د            

Ź1988 أمين الميداني، ستراسبور.    
ثانية الة  نصويلح بوجمعة، المعاهدات الدولية، محاضرات ألقيت على طلبة الس         . د «4 

  .2000/1999، جامعة بومرداس حقوق
يات الدولية لحماية حقوق الإنسان،     اهدات و الإتفاق  ، قانون المع  سعد الدين عزت  . د«  5 

  . 1983 سنة 39، العدد المجلة المصرية للقانون الدولي
 ،محمد خليل موسى التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإن«سان          . د«  6 

  . 2002مجلة الحقوق ، العدد الثالث ، السنة 
  طلبة  ألقيت على  ،لقانون الدولي العام  حمد محي الدين ، محاضرات في ا      مالأستاذ  «  7 

  . 2003/2002 بن عكنون ، جامعة الجزائر  الحقوق كلية،سنة ثانية حقوق
، محاضرات في حقوق الإنسان ألقيت على طلبة الكفاءة         محمد محي الدين   الأستاذ«  8 

  . 2004/2003المهنية للمحاماة ، بن عكنون ، جامعة الجزائر 
، مجلة  لإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان   بنود التحلل من ا   ،  محمد يوسف علوان  . د«  9 

  . 1985 مارس ،العدد الأول، 09الحقوق السنة
 المجلة المصرية   ،مصطفى سلامة حسين ، تأملات دولية في حقوق الإنسان        . د«  10 

   .1984 سنة 40للقانون الدولي ، العدد 
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ΙV »  ƅــــــــŞœŶمƃا :  

  

 دار الفك«ر الجزائ«ر       ، عرب«ي  –، فرنسي   رعبد النو ، معجم   رعبد النو جبور  . د«   1
1994.    
ل«ديوان   ا الجزائرية،صادر عن وزارة العدل،  عربي «  فرنسي،المعجم القانوني«  2

    .1992الوطني لƘشغال التربوية  
  

V  ـ ŭƍصƈƃاŗƒƈƍـــــــــƈœƀƃا:   
  

Ŋر  ـƒتœŪťƃا:   
  

  . 1989/20/23 «الدستور الجزائري ل«  1
  1996/11/28.« توري لالتعديل الدس«  2

     3  ƑŪƈرŽƃر اƍتŪťƃـ ا ŗƈŪƃ1958 
  

Ŕـ ŗƒƃƍťƃات اťƋœŶمƃا  :  
  

  1945/06/26.لمتحدة الصادر في ميثاق الأمم ا«  1
  .1948/12/10 الأمم المتحدة في، تبنتهالإعلان العالمي لحقوق الإنسان«  2
الإجتماعية و الثقافية الذي تبنته الأمم      العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية و       «   3

  . 1976/01/03اد في ف النحيز دخل و1966/12/16 في المتحدة 
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية الذي تبنته الجمعية العامة لƘمم            «   4

   .1996/03/23 التنفيذ في حيز و دخل 1966/12/16المتحدة في 
ري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و ال«سياسية          البروتوكول الإختيا «  5 

  . 1976/03/23 التنفيذ في  حيزو دخل1966/12/16 الذي تبنته الأمم المتحدة في 
البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و ال«سياسية           «  6 

   . 1989/12/15تبنته الأمم المتحدة في 
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 النف«اذ   حيز تو دخل 1950/11/04 وقعت في    قية الأوروبية لحقوق الإنسان   الإتفا«   7
  . 1953/09/03في 

ي « حيز النفاذ ف«    دخلتو،   1969 وقعت في    ،الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان   «   8
1978/07/18  

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المعتمد ف«ي نيروب«ي ف«ي ج«وان               «   9
   . 1986/01/21 في و دخل حيز النفاذ1981

ها الأمم المتحدة في    ، اعتمدت بادة الجماعية و المعاقبة عليها    إتفاقية منع جريمة الإ   «  10 
  . 1951 و دخلت حيز النفاذ في 1948/12/09

الإتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تبنته«ا الجمعي«ة     «  11
  1981/09/03.و دخلت حيز النفاذ في 1979/12/18العامة لƘمم المتحدة في 

 أو  ةاللاإن«ساني إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو           «  12
النف«اذ ف«ي    و دخل«ت حي«ز      1984/12/10 ف«ي    ة المعتمدة بقرار الجمعية العام«ة     نيالمه

.1987/07/26 
 ودخلت 1989/11/20فيإتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة          «13

  1991/09/23.في حيز النفاذ 
  . 1969نيف عام وإتفاقية فينا لقانون المعاهدات الموقعة بج« 14

  

VΙ ـ ŗـــــــــــƒőœŰſ ƅœƂšŊ ƍ žـــــőœśƍ :  
  

ة و الأربع«ين    ولية لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها الثامن«       ح،  الأمم المتحدة «  1 
  . 1996 فنيو نيويورك و ج 1996المنعقدة سنة 

   
ولية لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها التاسعة و الأربع«ين          ح ، المتحدة الأمم«  2 

  . 1997نيف و نيويورك و ج1997المنعقدة سنة 
   

ق الإنسان التابع«ة لƘم«م المتح«دة، التعلي«ق الع«ام رق«م              اللجنة المعنية بحقو  «  3 
 دى الت«صديق عل«ى العه«د       ت«ي توض«ع ل«      المسائل المتعلقة بالتحفظات ال    بشأن24(52)
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البروتوكولين الإختياريين الملحقين به أو الإنضمام إليهما أو فيما يتعلق بالإعلانات الت«ي             أو
  -        HRI/GEN/1/REV5 وثيقة الأمم المتحدة  من العهد  41 المادة إطارتصدر في 

  
ن«وفمبر   02 المتح«دة ف«ي      لƘم«م قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة       «  4  
  :منشور على جريدة وتوباغو، و ترينتي/ في قضية كنيدي ضد 1999
 -R.T.D.H.12eme année, No45, janvier 2001,pp209-291.                   
  

  .دة المتحلƘمم الجمعية العامة ،1994تقرير لجنة حقوق الطفل لسنة «  5
  Doc.A/49/41.                                                                              »  

  
، مجلة حق«وق    1993ينا عام   يوثائق المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بف      «  6 
 الجزائ«ر   ،اص« عدد خ  ،) س«ابقا(ني لحقوق الإنسان    «د الوط «ها المرص  يصدر الإنسان،
  . 1993سبتمبر 

 قائمة بأهم ال«صكوك     ، الإنسان اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق      «  7 
   .2004 ديسمبر ،الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر

 بخ«صوص   1951/05/28 الرأي الإفتائي الصادر ف«ي       الدولية،محكمة العدل   «  8 
 مجموعة أراء و أحكام     عليها،تحفظات بشأن إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة          

  .1951الدولية العدل محكمة
 في الق«ضية المتعلق«ة      1970/02/05 الحكم الصادر في     الدولية،محكمة العدل   «  9 

 مجموعة أراء ،BARCELNE TRACTIONبشركة برشلونة للجر و الإنارة و الطاقة 
  . 1970و أحكام محكمة العدل الدولية 

المتعلقة قضية بشأن ال1980/05/23ادر في « الحكم الص،محكمة العدل الدولية« 10 
ام محكمة « مجموعة أراء و أحك، الدبلوماسيين و القنصليين في طهران. أ.م .الوفي «بموظ

                                                             .1980العدل الدولية 

  Temeltasch c. /Suis ي قضية« فان«الإنسربية لحقوق اللجنة الأوتقرير ــ  11 
  .1982 ،31،رقمالإنسانحولية اللجنة الأوربية لحقوق  ،1982/05/25ي«ف
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  : في القضايا التاليةالإنسان أحكام المحكمة الأوربية لحقوق عة« مجمو12 
  .1978/01/18   في      Irlande c./Royaume-Uni قضية«             
 . 1988/04/29  في                 Bililos c./Suisse« قضية               

 .1990/05/22   ي ف                  Weber c./Suisseقضية «             

 .1993/08/25   في             Chorher c./ Autriche قضية«             

 .1994/04/26     في     Fischer c./Autriche« قضية                   

 .1995/03/23  في         Loisidou c./Turquie     « قضية              

  .1995/10/23     في/.Autriche  Geadigner c      قضية«             
  .على شبكة الأنترنات الإنسان« منشورة على موقع المحكمة الأوربية لحقوق 

www.echr.coe.int.                                                                                  »       
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œƒƈœś :Şــمراœŕ ŴźƄƃـŞƕا ŗــŗƒŕƈ:   
  

Ι   ـƂƃـتــا Ŕ:  
 

1 »  David Ruzie, Droit international publique, 15eme édition, Dalloz 2000.  

2 » Dominique Carreau, droit international, 6 eme édition A. pedone 1999. 

     3 » Fridiric Sudre, Droit international et européen des droit de l’homme, 4eme 
édition P.U.F 1999. 
     4 » Karel Vasak ,  Les  dimensions  international  des  droits  de  l’homme  , 
imprimerie  Snoek, Belgique 1978. 
    5 » Patrick Délier. Alain Pellet, Droit international public, 5eme édition, libraire 
général  de droit et jurisprudences, Paris 1994. 
    6 » Patrick Wachman, Les droits de l’homme, 4eme édition, Dalloz 2002. 

    7 » Rusen  Ergec, Les droit de l’homme a l’éprouve des circonstance exceptionnel, 
Etude sur l’article 15 de la convention européenne des droit de l’homme , Edition 
Bryant, Belgique  1987.       

ΙΙ  مـƃـاƀت ــƙœ :  
 

1  » Gerad-Cohen Jonathan, Les réserves dans les traites institutionnelles relatives aux 
droits de l’homme, Nouveaux aspect européens et international, RGDIP, N°4 1996. 
3 » Gérard-Cohen Jonathan, Conclusion général, in : La  protection des droit de 
l’homme et l’évolution  du droit international, Colloque de Strasbourg, Edition A. 
pedone 1998. 
4 » Gerad-Cohen Jonathan, La discision du comité  des droit de l’homme  des Nation 
Unies du 02/11/1999 dans l’affaire Kennedy  c. / Trinité –et –Tobago, Des réserves 
aux premier protocole  facultatif, RUDH, vol 12. N°6-9 2000. 
5 » Jean-Antonio Carrillo-Salcedo, Droit international et souveraineté des Etats : 
RCADI, vol 257,1996. 
6 » Jean-François Flauss, La protection du droit de l’homme et les sources du droit 
international, in : La protection des droit de l’homme et l’évolution du droit 
international, Colloque de Strasbourg, Edition A. pedone 1998. 
7 » Jean-François Flauss, Le contrôle de la validité des réserve par la comité des  
droit de l’homme des nations Unies, RTDH, 12eme année .n°45 janvier 2001. 
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8 » Madjid Benchikh, Sous-Développement et spécificité culturelle, in : L’état de 
droit dans le monde arabe, Extrait de l’annuaire de l’Afrique de nord 1995.C.N.R.S. 
édition,  Paris .1997. 
9 » Ramdane Babadji et Jean-Reber Henry, Universalisme et identités juridique in : 
L’état de droit dans le monde arabe, Extrait de l’annuaire de l’Afrique du nord 1995 
.C .N . R. S. Edition, Paris, 1997. 
 

šŕƃـاƂƃƗا ŚـƈƍترƑـ:        ΙΙΙ ـ 
       

1 » Gilber Guillaume, La cour international de justice et les droits de l’homme,   

        » www.Revue-df.org                            

2 » Marie-Françoise Lucher-Babele, Les réserve a la convention des nation  Unies 
relatif aux droit de l’enfant et la sauvegarde  de l’objet et du but du traites 
international, 
        » www.legal.coe.cut. 

3 » Sabine-Bouet  Devriere, La question des réserves à la convention sur l’élimination  
de toutes les formes de discrimination a l’égard des femmes   
       » www.unis-reims.fr.   
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رǅـǧه  
  

ǧر وعرǰانـش .  
ǿــإƔدا.  

  

    .ةــمقدم
    اȋوǱالفصل 

                           Ǒرورة والتعارǔال śقوق الإنسان بƷ Ʃداǿعلى معا ǚفƸ07 .......................الت  
Ǳوȋا ƮƸ08 ...............................................  حقوق الإنسانتمعاهدا تعارض إجراء التحفظ مع خصوصيات  :المب  
  08 ...................................................مع غائية معاهدات حقوق الإنسانتعارض نظام التحفظ  :اȋوǱالمطلب 

Ǳوȋا ǝ08 ................................................تعارض نظام التحفظ مع عالمية معاهدات حقوق الإنسان:الفر  
ȏوƗ:09 ....................................................................................عالمية حقوق الإنسان  
  13 ............................................. نظام التحفظ مع عالمية معاهدات حقوق الإنسانضمظاهر تعار:Ưانيا

ňاưال ǝ15 .....................................لمعاهدات حقوق الإنسانمع الطبيعة الموضوعية تعارض نظام التحفظ :الفر  
ȏوƗ: 15 ............تحديد المقصود من الطبيعة الموضوعية لمعاهدات حقوق الإنسان و تأكيدها من طرف المجتمع الدولي  
  19 .................................حقوق الإنسان مظاهر تعارض نظام التحفظ مع الطبيعة الموضوعية لمعاهدات :Ưانيا
ňاư21 ...................................حقوق الإنسانت  الإلتزامات الناشئة عن معاهدا مع تعارض فكرة التحفظ:المطلب ال  

Ǳوȋا ǝ21 ..................................... تعارض فكرة التحفظ مع الطبيعة الشارعة لمعاهدات حقوق الإنسان:الفر  
ȏوƗ:25 ................................................................ الطبيعة الشارعة لمعاهدات حقوق الإنسان  
  25 ..................................الإنسانحقوق هدات  مظاهر تعارض فكرة التحفظ مع الطبيعة الشارعة لمعا:Ưانيا
ưال ǝالفرň26 ..................................................حقوق الإنسان بفكرة القواعد الآمرة اتصال معاهدات :ا  
ȏوƗ:27 ........................................................ وجود قواعد آمرة ضمن معاهدات حقوق الإنسان  
  29  ..................................لدول التحلل من بعض إلتزاماتهال معاهدات حقوق الإنسان  إشكالية إجازة:Ưانيا

ňاưال ƮƸ33 ..................................................... بحكم وظيفته ضرورة التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان:المب  
Ǳوȋ33 ...................................................................حفظ لحماية حقوق الإنسان ضرورة الت:المطلب ا  

Ǳوȋا ǝ34 ................................................الإنسان التحفظ وسيلة لتوسيع نطاق معاهدات حقوق : الفر  
 ňاưال ǝ39 ................................................ تطبيق معاهدات حقوق الإنساننوسيلة لضما التحفظ :الفر  

Ɨȏ39 ..............................................................دور التحفظ في وضع الإتفاقيات حيز التنفيذ :و  
  40 ........................................................... دور التحفظ في حث الدول على تنفيذ تعهداتها:Ưانيا
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